
 
 لـــــوق الطفــــــحق اتفاقية

 

وثيقة . وهي م 1991مايو من عام  1في ل ـــــوق الطفــــــحق اتفاقيةعلى  اليمنصادقت 
بيقها من ينبغي على هذه الدول الالتزام بتطفدولية ملزمة قانوناً للدول الأطراف التي صادقت عليها 

خلال تشريعاتها الوطنية كما أنها تحاسب إن أخلت بالتزاماتها عبر اللجنة الخاصة بحقوق الطفل 
 والإعلان المتحدة الأمم بميثاق العملاليمني نصت على:  الدستور من( 6) أن المادةوبما  . (1)

 بصورة بها المعترف الدولي القانون  وقواعد العربية الدول جامعة وميثاق الإنسان لحقوق  العالمي
 القواعد بتطبيق المتقدمة الأحكام تخل لا أنه: على( 33)المادة  المدني القانون  نصتكما  ،عامة
 تطبق الأنه الجمهورية في نافذة دولية معاهدة أو دولي اتفاق أو خاص قانون  عليها ينص التي
 وانينالق تنازع مسألة يحكم الجمهورية قوانين في نص يوجد لم وإذا السابقة، المواد أحكام دون 

 اعليه المتعارف الخاص الدولي القانون  قواعد إلى ذلك في فيرجع القضاء، على المعروضة
  .  الإسلامية الشريعة أحكام مع ذلك من أي يتعارض لم ما دوليا  

لدول ل الوطني )مجلس النواب( قبل مُشرعي القانونبنود هذه الاتفاقية أقرت من وبما أن 
الموقعة عليها وإذا وجد قانون يتعارض معها فتقدم الاتفاقية عليه، فعلى البلدان التي صادقت على 
 الاتفاقية أن تفحص قوانينها وتشريعاتها التي تتعلق بالطفولة وأن تعدلها خاصة تلك القوانين التي لا

 بما ملتزمةالاتفاقية في هذه  كطرفعني أن اليمن الأمر الذي ي .(2)تتماشى مع بنود الاتفاقية 
 وعدم الالتزام لعدم كسبب الداخلي،الوطني  بالقانون  التمسك أو التذرع للحكومة يجوز ولا تضمنته،

 3الوطني. التشريع من جزءا   المواثيق هذه من يجعل التصديق لان التنفيذ،
اجتمعت في جنيف مجموعة  ،وعرضــــــــها على الجمعية العامة ل م  الاتفاقية قبل صـــــــدورو 

ف نقطة خلا رتلمراجعة انســــــجامها مع الاســــــلام وأثيالدول الإســــــلامية بهدف مراجعة الاتفاقية 
اجتماع قد ع كما ت ( الذي يحل محله مبدأ )الكفالة( في الإســـــــــلام،  التبنيرئيســـــــــية تتعلق ببند )

  .(4)عربية اقية والثقافة الالانسجام بين الاتفوأكدت قامت به مجموعة عمل عربية في الاسكندرية 

                                                             

 .64شريف سيد كامل ، مرجع سابق صـ (1)
(2)uk, Keep ussafe ,The protection articles, les,P.P 43-Unicef 
 ورقة عمل قدمت لمؤتمر قانونية، دراسة مقدمة مقاربة اليمني والتشريع الرشيد الحكم سهل، علي قاسم يحيى. د 3

 9002/يوليو/6-4 من الفترة في بلاقيود صحفيات منظمة اليمن، في الرشيد الحكم وتعزيز المساءلة

، رادا بارنن، 1إلى واقع(، طهدى بدران، حقوق الطفل في المنظور العربي، في )ورشـــــــة الموارد العربية وتحويل حقوق الطفل  (4)
 .8-7م، صــ1991صنعاء، 



المجتمع لطفل في فا التشريع اليمني والاتفاقية ولا اختلاف ولا تباين بينتعارض  دكما أنه لا يوج
 .(5) اليمني

بني تشــريعات أســاســاً لت هاتتخذ بنود فقدالقانونية من بلد إلى أخر  الاتفاقية ةمكان وتختلف
و أ وطنيـة ملائمــة وفي هــذه الحــالــة لا تاــــــــــبذ بنود المعــاهــدو في ذاتهــا جزء من القــانون الوطني.

ن القانون م وفي بعض الدول تابذ الاتفاقات الدولية جزءً  ،من قانون البلد فور إبرامها تابذ جزءً 
ي كلا التشــــــــــريعات الأخرى وفمنزلة أعلى من منزلة  الاتفـاقيـات فيهـذه  فتاــــــــــبذالأعلى للبلاد 

 .(6)الحالتين الأخيرتين تابذ بنود الاتفاقية نافذو في المحاك  الوطنية 
 دم التمييز.مبدأ ع وترتكز الاتفاقية على أربعة مبادئ أســاســـية تشـــكل فلســفتها العامة وهي 

  حق الطفل في المشاركة. حق الطفل في البقاء والنماء. مالحة الطفل الفضلى.
العديد من الاــــــــــعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ بعض بنود الاتفاقية في بلادنا يوجد و 

  (7)في بلادنا منها 

ضــــعف البنية المةســــســــية للعديد من اعليات التي تعمل في مجال حقوق الطفل  -أ
والمتمثلــة في شــــــــــحــة الموارد المــاليــة والفنيــة لتنميــة قــدرات العــاملين في مجــال 

 حقوق الطفل.

ات الممنوحة من الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية لتغطية ضـــــــــعف المســـــــــاعد -ب
بيق حد من التطي مماتنفيذ البرامج والمشــــــــــروعات المعنية بحماية حقوق الطفل 

 الكامل للتشريعات.

 تدني مستوى الوعي المجتمعي العام بأهداف ومضامين الاتفاقية. -ج

جة لة بعملية رصــد در إلى نظ  المعلومات والمةشــرات الإحاــائية المتاــ الافتقار -د
 انتفاع الأطفال من الحقوق الممنوحة له .

ضــــــعف البرامج الوقائية والتوعوية التي يمكن أن تقدمها المةســــــســــــات الإعلامية  -ه
 والثقافية والاجتماعية والتربوية لترويج حقوق الأطفال.

                                                             

 .3فضل حسين الحسيني، مرجع سابق صـ (5)
 .46الاتحاد الدولي لغوث الأطفال، مرجع سابق صـ (6)
المجلس الأعلى ل مومة والطفولة، التقرير الدوري الثالث للجمهورية اليمنية عن مســـــــــــتوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، مقدم  (7)

 ــ3،  صـ5661للجنة حقوق الطفل في جنيف، صنعاء، 



الظروف الاقتاــــــادية الاــــــعبة التي يمر بها الاقتاــــــاد اليمني أدت إلى انخفاض  -و
ب في تســب داخل المجتمعالدخل ل فراد والأســر اليمنية وانتشــار الفقر  معدلات

 من الحقوق التي أشارت إليها الاتفاقية. الكثيرحرمان نسبة كبيرو من الأطفال 

معلومات أن نتأكد من توفر البيانات وال يناولكي نتـأكـد من تنفيـذ دولـة مـا لبنود الاتفـاقية عل
والإحاائيات وأن تكون تلك المعلومات سهلة من حيث الجمع والتفسير وهناك مقياس يستخدم 

  (8)وللتأكد من التزام الدول في تنمية الطفل وضمان حقوق الأطفال وه

ينبغي على البلـــدان ومن خلال لجنـــة حقوق الأطفـــال أن تقـــدم تقـــارير مع الأخـــذ  -أ
 عتبار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أو تجهيز برنامج وطني شامل حول الأطفال.بالا

ينبغي على البلـدان أن تكون قــابلـة للمقــارنـة على وضــــــــــع ممــاثـل لبلــد أخر في نفس  -ب
 الإقلي .

 المتعلقة بالطفولة. بالبحوثينبغي على البلدان أن تكون على عل   -ج

 من منظمات دولية ومحلية. ينبغي على البلدان أن تحال على مساعدات عالمية -د

 
 

 لليمن حقوق الطفل في ضوء القوانين الوطنية
 

 (9) الأبعاد والدلالات الاجتماعية لقانون رعاية الأحداث
 

 أولاً: التطور التشريعي الوطني لقوانين الطفولة

 معغير منتشرو في المجتمحدودو و كانت ظاهرو جنوح الأحداث المباركة  اليمنية قبل الوحدو 
 او خاصـــــة بالأحداث فكانمحاك  مســـــتقلة  أوقوانين  توجد ل  تكنلذا  .اليمني في شـــــطري اليمن

تعامل   الكان يتســـابقاً   اليمنالمحاك  العادية بشـــقيها الجنائي والمدني ففي شـــمال  يقاضـــون أمام
م 1979( لســـنة 7( من قانون الإجراءات الجزائية رق  )537المادو رق  ) بمقتضـــىالأحداث  مع
انون نص ق دلة الكبار في المحاك  العادية وقفي الجنوب ســــــــــابقاً كان الأحداث يعاملون معامو  ،

على إيداع الحدث ( 84-85في المواد )م الاـــــــادر في عدن 1974( لســـــــنة 3العقوبات رق  )
  .الأحداث رعاية بدور

اتفاقية م صـــــــادقت الجمهورية اليمنية على 1996وبعد إعلان الوحدو المباركة في مايو عام 
إصــدار ت  م و 54/1/1991م بتاريخ 1989الأم  المتحدو المتعلقة بحقوق الطفل الاــادرو عام 

                                                             

(8)103-UNICEF TO BE SEEN AND HEARD, 1977,P. 101  . 
 .م1997( لسنة 54م بشأن رعاية الأحداث وتعديلات بالقانون رق  )1995( لسنة 56قانون رعاية الأحداث رق  )( 9)



بعض م بشأن رعايـة الأحداث ث  عمد المشرع اليمني على إدخال 1995( لسنة 56القانون رق  )
وكذلك صــــــدر القرار بشــــــأن رعاية الأحداث  م1997( لســــــنة 54عليه بالقانون رق  )تعديلات ال

م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث كما أصدر 5666( لسنة 386هوري رق  )الجم
وكذلك يوجد  ،م وســــــــماه قانون حقوق الطفل5665( لســــــــنة 61المشــــــــرع اليمني القانون رق  )

م 1995( لســنة 56تعديل القانون رق  ) فيهم بشــأن رعاية الأحداث 5663مشــروع قانون لســنة 
م ولائحته التنفيذية وهذا المشـــروع 97( لســـنة 54بالقانون رق  ) هوتعديلات بشـــأن رعاية الأحداث

من المجلس الأعلى ل مومـة والطفولــة ومقر من مجلس الوءراء ول  يقره مجلس النواب حتى معـد 
 اليوم.

 ثانياً: قانون رعاية الأحداث

يعات م يعتبر من أحدث التشـــــــر 1995( لســـــــنة 56قانون رعاية الأحداث الاـــــــادر برق  )و 
جاء ف حيـث اســــــــــتجـاب لحـاجـة المجتمع لمعالجة ظاهرو جنوح الأحداثالخـاصــــــــــة بـالأحـداث 

مســــتحدثاً لنواحي جديدو ومضــــيفاً لكثير من الإيجابيات في مجال تشــــريع الأحداث كما اســــتبعد 
( مادو في أبوابه الأربعة ث  صدر 11ويشـتمل هذا القانون على ) (10) سـلبيات التشـريعات السـابقة

 الموادم وهي 1995( لسنة 56م وعدل بعض مواد القانون رق  )1997( لسنة 54رق  )القانون 
( وســـــــــوف نســـــــــتعرض هذا القانون مع 16-64-38-37-34-31-19-11-16-5رق  )

 تعديلاته على النحو التالي 
 فيما يخص الحدث  - 1

 تعريف الحدث وسنه -أ 
( سنة  11كل شخص ل  يتجاوء سنة ))تعريفاً للحدث بأنه من القانون أوردت المادو الثانية 
وفي  (ماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحرافر  ج  كـاملـة وقـت ارتكابه فعلًا مُ 

ســــــــنة  16كان   1995( لســـــــنة 56قانون رعاية الأحداث الاــــــــادر برق  )في  الحقيقة أن العمر
ي إلا أنه لمحسوبة بالتقوي  الهجر السن ا في هذا القانون اعتمد ن المشرع اليمنيوناف تقريبا لأ

 ل و  م بشــــأن رعاية الأحداث.97( لســــنة 54في القانون رق  )الســــنة الشــــمســــية إلى تعديلها  ت 
 لسن الحدثالحد الأدنى  القانونيحدد 
حدد في المادو  والذي م1996( لســـــــنة 15قانون الجرائ  والعقوبات رق  ) بينما نجد أن 

يبلغ الســـــابعة من عمره ل  المســـــائلة لمن  لما قب" مرحلة  ثلاث مراحل ســـــن لأحداث في (31)
لمرحلة اعقوبته وفقا لما يقررها قانون الأحداث أما  إحالة الســابعة والخامســة عشــر نما بيومرحلة 

                                                             

 .113( خالد عبدالله طمي ، الجهود المحلية ، مرجع سابق، صـ10)



وقد نات  .ناف العقوبةحيث تقرر عليه الثامنة عشر  وما دونالخامسة عشر  نما بيفهي الثالثة 
رض كما ت  التع،على حماية حق الطفل في الحياو والبقاء والنمو ( من هـذا القانون 536المـادو )

 (11) (566) و (539) تينادفي الم لحالة الطفل وهو جنين في بطن أمه

( أنه 43نص المادو ) ففيوما تحت  ســــنة ثمانية عشــــرعمر الطفل أن  يســــتدل من الدســــتوركما 
( ســـــنة )المادو 18يشـــــترط في الناخب للســـــلطة التشـــــريعية )مجلس النواب( ألا يقل عمره عن )

/ب( وكمـا حـدد هــذا العمر قـانون الانتخــابــات وقــانون خـدمــة الــدفــاع الوطني الإلزامي بــالمــادو 43
 .(12)( 6( وقانون الاحتياط العام بالمادو )3)

 للانحرافحالات تعرض الحدث  -ب 

ســــــــــبع حــالات يعتبر أوردت من قــانون رعــايــة الأحــداث  (3)المــادو على الرغ  من أن 
ة إلا أنها ل  تورد أي إجراءات وقائي الجنوحدفع به إلى ت قدو للانحراف فيها معرضـــــاً  ثالحد

 الحالات  هذهل
ــــع الأحوال ( 13مادو) تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضـــــل فـــــي جميـ

ـــق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر  ـــل التحقيـ ـــن مراحـ ـــة مـ الإفراج عن الحدث في أي مرحلـ
 بسير العدالة ولا يشكل خطورو

                                                             

لا يسأل جزائيا من ل  يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث ( 31المادو ) (11)
ول  يبلغ الخامسـة عشـرو الفعل أمر القاضي بدلًا من العقوبة المقررو بتوقيع أحد التدابير المناوع عليها  السـابعة،الذي أت  
 الثامنة عشرو حك  عليه بما لا يتجاوء ناف ول  يبلغمرتكب الجريمة قد أت  الخامسة عشرو  فإذا كان الأحداث.في قانون 

هذه العقوبة هي الإعدام حك  عليه بالحبس مدو لا تقل عن ثلاث ســــنوات  وإذا كانتالحد الأقاــــى للعقوبة المقررو قانوناً، 
 اصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليه  ولاولا تزيد عن عشـرو سـنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خ

سن المته   ا كانتوإذ، غ الثامنة عشـر عند ارتكابه الفعليعتبر الشـخص حديث السـن مسـئولًا مسـئولية جزائية تامة إذا ل  يبل
  "غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير

كل من أجهض عمداً امرأو دون رضـــاها يعاقب بدية الجنين غرو هي ناـــف عشـــر الدية إذا   الإجهاض بغير الرضـــا (539ادو )الم
فإذا انفاــل الجنين حيا نتيجة الإســقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من  .بطنهاســقج جنينها متخلقا أو مات في 

اض إلى سنوات فإذا أفضت مباشرو الإجهالحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدو لا تزيد على خمس 
 .نواتسموت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيبا أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر 

 إذا ت  الإجهاض برضـــاء المرأو يعاقب الفاعل بدية الحنين غرو أو الدية كاملة حســـب الأحوال  الاجهاض الرضـــائي (566مادو )ال
ولا تســـــتحق المرأو في هذه الحالة شـــــيئا من الغرو أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض 

ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضــــروري للمحافظة على  الأحوال،المرأو نفســـها فعليها الدية أو الغرو حســــب 
 (، لســـــــــــنة15وبات رق  )(، الجزء الثالث، قانون الجرائ  والعق19يـة، العـدد )الجريـدو الرســـــــــــمأنظر في ذلـك   . حيـاو الأم
 .(566(،)569)(،31) دوام، الم1996

م 1997( وءارو التأمينات والشـئون الاجتماعية والعمل، وضـع الأطفال في اليمن في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 12)
 .4م، صـ1997صنعاء، أغسطس، 



لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديديـةةةة امـةةةا يحنر التنفيق بطريقة الإارا  ( 41مادة )

 هقا القانون لأحاامالبدني على المحاوم عليهم الخاضعين 
 

)يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحــراف وفــي الجـرائ  الجسيمة  ١٢مادو)
والغير جسيمة وقبل الفال في أمر الحدث أن تستمع إلى أقـــــــــــوال المراقب الاجتماعي بعد 
تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضـــذ العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات 

 ا يجوء للمحكمـة الاستعانة في ذلك بأهل الخبروإصلاحه كم

ـــــــة والنفســــــــية أثنــــــــاء  ١١مادو)  .  )إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقليـ
التحقيق أو المحاكمة تســتلزم فحاــه قبل الفاــل في الدعوى قررت وضــعه تحت الملاحظة 

إجراءات التحقيق أو  في أحـد الأمـاكن المنـاســــــــــبـة المدو التي تلزم لذلك ويقف الســــــــــير في
 المحاكمة إلى أن يت  هذا الفحص
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في عملية الضـــبج وهو أن   اً حددت المادو الخامســـة من قانون رعاية الأحداث مبدأ أســـاســـي
كل حدث يضـــــبج لأول مرو في إحدى حالات التعرض للانحراف المناـــــوع عليها في الفقرات 

( من القانون تقوم النيابة المختاة بإنذار وليه كتابة لمراقبة حسن سيرته 3( من المادو )1-1من )
نحراف عرض للاوســــلوكه في المســــتقبل وفي حالة التكرار أو ضــــبج الحدث في إحدى حالات الت

( من ذات المادو المشــــــــــار إليها تتخذ في شــــــــــأنه التدابير 7،4المناــــــــــوع عليها في الفقرتين )
 المناوع عليها في هذا القانون.

إلى النيابة مباشــــــــــرو من قانون رعاية الأحداث ( 8أوكل المشــــــــــرع اليمني في المادو رق  )و 
محقق أثناء الاســـتجواب وإجراء إجراءات التحقيق والتاـــرف في مســـائل الأحداث ويجب على ال

التحقيق مراعاو ســــن الحدث ووجه خطورو الفعل المنســــوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف 
التي نشـأ وعا  فيها، وغير ذلك من عناصـر فحص الشـخاــية فقد جاء في توجيهات الاجتماعية 

ب قبل التاـــــــرف في قضـــــــايا ( بأنه يج643النائب العام لأعضـــــــاء النيابة العامة في المادو رق  )
الاجتماعية والبيئية التي نشــــــأ فيها والأســـــــباب التي دفعته إلى  الحدثالأحداث التحقق من حالة 

 .من أخاائيين اجتماعيين ونفسيين ارتكاب الجريمة ويستعان بذلك بالخبراء
لا تجيز الإســــــــــاءو في معاملة الحدث أو اســــــــــتخدام من هذا القانون ( 16كما أن المادو )

لخاضــــــــــعين ا  قيود الحـديـديـة كمـا يحـذر من التنفيـذ بطريقـة الإكراه البـدني على المحكوم عليهال
طة مةخراً في بلادنا شـــــر لأحكام هذا القانون )قانون رعاية الأحداث( ونشـــــأت تنفيذاً لهذا القانون 

 .متخااة للتعامل مع الأحداث إلا أنه لا يزال دورها قاصر وشبه معدوم داخل المجتمع



جال حق الحماية الخاع بالطفل عاقب قانون الجرائ  والعقوبات بشــــــــــكل عام وفي م
كما ( 517، 514، 511، 516، 513، 564الاعتداء على الحياو الخاصــــة في المواد )

( حرم إكراه 148،147،144أن قانون الجرائ  والعقوبات وبشـــــكل عام أيضـــــاً في المواد )
ر وقد اقترح التقري الخ، ..أقوال أو معلوماتبجريمة أو الإفادو ب فأي إنســــــــــان على الاعترا

فقرو ثــانيــة في كــل مــادو من المواد  .(13) الخــاع بمراجعــة القوانين الوطنيــة المتعلقــة بــالطفــل
ل لوجوب إحاطة الطف الثلاث الأخيرو من أجـل تشــــــــــديـد العقوبـة إذا كـان المجني عليه طفلاً 

 .بحماية قانونية واجتماعية خاصة
بــالاســــــــــتغلال والانتهــاك وتهريــب الأطفــال واســــــــــتغلاله  في التســــــــــول وفي مــا يتعلق 

لمواد المخدرو حدد قانون الجرائ  والعقوبات عقوبات رادعة في اغير المشروع   واستخدامه
، 575، 549، 516، 515، 511، 569، 568، 567، 563للجــــاني في المواد )
الوطنيـــة المتعلقـــة  ( وقـــد اســــــــــتحـــدث التقرير الخـــاع بمراجعـــة القوانين363،586،579

 أسمه )جرائ  استغلال الأطفال(في قانون الجرائ  والعقوبات  اً جديد اً باب (14)بالطفل
( 15،11وفيما يتعلق بعملية التحفظ  فقد حدد هذه العملية المشــرع اليمني في المادتين )

مكان لإمن قانون رعاية الأحداث باـورو تحفظ الهدوء والاسـتقرار لنفسية الحدث والحفاق قدر ا
 كحدث.النفسية والاجتماعية  على خاوصية حالته 

( بأن يلتزم أعضــــــاء النيابة بالمادو رق  645وقد جاء في توجيهات النائب العام في المادو )
من قـانون الإجراءات الجزائيـة في عـدم جواء حبس الاــــــــــغير الذي ل  يتجاوء ( 3البنـد)( 186)

( من هذه التوجيهات الاــــــلاحية 646عمره الخامســــــة عشــــــرو ســــــنة وكذلك أعطت المادو رق  )
يها من فلإقامة الدعوى الجزائية لأعضاء النيابة في حفظ قضايا الأحداث وإصدار قرارات بالأوجه 

ي القضــــــــــايـا الأخرى فلا ضــــــــــرورو لأن يقدموا للمحاكمة متهمين من ليس له  فمـا حريـة التقـدير 
ــأمين أو توجيــه اللوم له .  ــالت ( من 644المــادو ) أوجبتــهالأحــداث يغلــب أن يكتفي في عقــابه  ب

 توجيهات النائب العام على أعضاء النيابة سرعة التارف في القضايا التي يته  فيها الأحداث.
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 .33الميداني وأخر، مرجع سابق، صـ ( محمد أمين13)
 .66-35( المرجع السابق صـ14)



يعتبر المشـــرع اليمني قضـــايا الأحداث من القضـــايا المســـتعجلة ويفضـــل في جميع الأحوال 
الإفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضـــــر بســـــير 

 ( من قانون رعاية الأحداث.13العدالة ولا يشكل خطورو )مادو 
المشرع اليمني أورد المشرع في هذا القانون وفي هذا الجانب والذي حظي باهتمام من قبل 

العديد من المواد التي تنظ  عمل المحاك  المتخاــــــــاــــــــة بالأحداث وكيفية إجراء المحاكمة في 
 ( والتي سوف نتطرق لها على النحو التالي 36-11المواد من )

 أقر هذا القانون إنشــــاء العديد من المحاك  الخاصــــة بقضــــايا الأحداث على مســــتوى أمانة
 كل محكمة من  وتشكل( 1( الفقرو )11العاصـمة وسائر محافظات الجمهورية وذلك في المادو )

أحــداهمــا على الأقــل من النســـــــــــاء ويكون الاجتمــاعيين من الأخاـــــــــــائيين  ، وخبيرينواحــد قــاض  
حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً. كما أنه يجب عليهما تقدي  تقرير إلى المحكمة، بعد بحث 

ر قضــــــــاء باعتبا من جميع الوجوه واقتراح التدابير الملائمة لإصــــــــلاحهالاجتماعية ظروف الحدث 
 .الأحداث قضاءً اجتماعياً متخاااً بالدرجة الأولى

توكيـل مهام محاك  الأحداث إلى إحدى المحاك  الابتدائية على مســــــــــتوى المحافظة  جواء
وذلك إذا تعذر تشــــكيلها لقلة القضــــايا المنســــوبة ل حداث على مســــتوى المحافظة، وهذا على 
خلاف ما هو حاصــــــــــل في بعض الدول العربية منها المغرب العربي الذي نص قانون الماــــــــــادرو 

م على أن تحل قضـايا الأحداث بواسـطة الاسـتدعاء المباشر للقاضي 1976الجنائية الاـادر عام 
المكلف بـالنظر في قضــــــــــايـا الأحـداث من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الذي له أن يجري 

 .(15) في القضية اً إذا كان ضروري اً تكميلي اً بحث
 ثالثاً: اختصاصات محاام الأحداث وواجباتها

قضــــــاء الأحداث بطبيعته قضــــــاء اجتماعي متخاــــــص وبالتالي فإن اختاــــــاصــــــات محاك  
الأحـداث وواجبـاتهـا تنحاــــــــــر على مــا يتعلق بـالنظر في القضــــــــــايـا ذات الطـابع الجنـائي المتعلق 
بالأحداث دون غيره  من الأشـــــــخاع فإذا أســـــــه  في ارتكاب الجريمة أشـــــــخاع راشـــــــدون مع 

(، وكذلك لا تقبل 14حكمة الأحداث حســـــب المادو )الحدث وجب تقدي  الحدث وحده إلى م
الـدعوى المـدنيـة حتى ولو كـانـت متعلقـة بطفـل أو حـدث أمام محكمة الأحداث حســــــــــب المادو 

( وعلى محكمـــة الأحـــداث أن تســــــــــتمع إلى أقوال المراقـــب الاجتمـــاعي بعـــد تقـــدي  تقرير 53)
 (. 51جريمة حسب المادو )اجتماعي يوضذ العوامل الاجتماعية التي دفعت الحدث لارتكاب ال

                                                             

( عبدالرحمن ماـلذ، القضـاء الحالي، العابة المغربية لحماية الطفولة )المركز الوطني للبحث حول الأم والطفل(، الطفل أمام 15)
 ــ.99م، صـ1996العدالة، المغرب، مارس 
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يرى المشــــرع اليمني أن تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات 

 (.81المقررو في الجرائ  غير الجسيمة ما ل  ينص على خلاف ذلك )المادو 
مبــادئ والتي يجــب أن ( من قــانون رعــايــة الأحــداث على مجموعــة من ال56وتنص المــادو )

اكمة ســـرية المح اتتميز بها عملية محاكمة الحدث وما لها من خاـــوصـــية اجتماعية ونفســـية أهمه
وحق الـدفــاع بتعيين محـامي لأن المبـدأ الــذي أمـام محـاكمـة الأحـداث مبــدأ رعـايــة وحمـايــة الطفــل 

 اً الحص اً فرد الحدث لوضـع المعالجات النفسـية والاجتماعية من أجل إعادو الحدث في المجتمع
 .المجتمععلى  اً يجعله ناقم اً نفسي اً سبب له إجراءات المحاكمة أثر تدون أن 
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( على قاعدو عامة من قواعد العدالة الجنائية في مجال الطفولة وهي تنفيذ 56تنص المادو )
يجوء صـــــبذ نهائياً و أحك  الحك  الاـــــادر بأحد التدابير المناـــــوع عليها قانونياً ولو كان هذا ال

اســــتئناف الحك  الاــــادر عدا الأحكام التي تاــــدر بالتوبيخ وبتســــلي  الحدث  للحدث أو ممثله
 (.54مادو )

والهدف من هذا النص هو رغبة المشــــــرع اليمني في تقوي  الحدث وإصــــــلاحه ولا ينفذ أي 
لب النيابة المحكمة بناءً على طتدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يادر من 

 (.33بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي مادو )
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نظراً لخطورو إجرام الأحداث وضـرورو العمل على علاج أســبابه ، تعني القوانين عناية خاصــة 
بكر ذا الســـــــن المبمعاملة الأحداث الجانحين والمعرضـــــــين للجنوح حتى لا يكون انحرافه  في ه

لــذلــك جــاءت قوانين رعــايــة الأحــداث  (16)بــدايــة لانخراطه  الــذي لا رجعــة فيــه في عــال  الإجرام
كون لي بمعاملة عقابية خاصـــــة بالأحداث الهدف منها علاج الحدث وإبعاده عن شـــــرك الانحراف

 .فرداً صالحاً في المجتمع حاضراً ومستقبلاً 
وذلك  يةئإلا إجراءات إيجابية تاـدر بها أحكام قضاإن التدابير التي وضـعها المشـرع ماهي 

 لغرض اتخاذ الطريقة المثلى والسليمة لإصلاح الحدث.
الته ســــن الحدث ودرجة إدراكه وح -في الاختيار بين التدابير المختلفة  -والقاضــــي يراعي 

قد اتفقت و التي يعيش فيها الاجتماعية الجريمة والظروف  نحو ارتكابوالبـاعـث  والعقليـةالبـدنيـة 
معظ  التشــــريعات العربية في التدابير والعقوبات المتخذو في مواجهة الأحداث فقانون الماــــادرو 

                                                             

 .55( فتوح عبدالله الشاذلي، مرجع سابق، ع16)



الجنائية في المغرب العربي نص على أنه عند الاقتضاء تحك  المحكمة بتدابير الحماية والتهذيب 
 (17)ية الأحداثاوذكر سـبعة تدابير هي نفس التدابير الذي نص عليه المشـرع اليمني في قانون رع

( لســــــــــنـــة 15الطفـــل رق  )( من قـــانون 161والقـــانون الماــــــــــري النـــافـــذ كمـــا في المـــادو رق  )
والمشــــرع اليمني اســــتثنى توقيع العقوبات الواردو في قانون الجرائ  والعقوبات على ، (18)م1994

ت م والتي عدل95( لسنة 56( من قانون رعاية الأحداث رق  )34الحدث ونص في المادو رق  )
على أنه فيما عدا الماـــــــادرو وإغلاق المحل لا  م1997( لســـــــنة 54بعض فقراته بالقانون رق  )

( ســــــنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو 16يجوء أن يحك  على الحدث الذي لا يتجاوء ســــــنه )
 تدبير مما نص عليه قانون العقوبات وإنما يحك  عليه بأحد التدابير اعتية 

 للجانحينالتدابير العقابية  - 4

إلى الحــدث على مــا صـــــــــــدر منــه  والتــأنيــبوهو توجيــه المحكمــة اللوم  التوبيخ  -أ 
 وتحذيره بألا يعود إلى هذا السلوك مرو أخرى.

م بشــأن رعاية 1997( لســنة 54وقد عدلت هذه الفقرو بالقانون رق  ) التســلي   -ب 
 الأحداث وصـــــارت مقســـــمة إلى فقرتين )أ،ب( والتســـــلي  هو تســـــلي  الحدث إلى أحد أبويه 

 أو ولي من له الولاية أو الوصاية عليه.

ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز  الإلحاق بالتدريب المهني  -جــــ 
اـــــة لذلك أو إلى أحد الماـــــانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المتخاـــــ

المحكمة في حكمها مدو لهذا التدبير على ألا تزيد مدو بقاء الحدث في الجهات المشـــــــــار 
 إليها ثلاث سنوات.

وهذا التدبير فيه نوع من تقييد حرية الحدث وذلك بحضــر  الإلزام بواجبات معينة  -د 
 أنواع من الأماكن أو المحال بغرض الحضور في أوقات محددو. ارتياد

ية ار القضائي أو ما يطلق عليه المراقبة الاجتماعبيعتبر الاخت ار القضائي بالاخت -هـــــــــــ 
في البيئـة الطبيعيـة من أه  التـدابير التي يوضــــــــــع فيهـا الطفـل وأخطرها تأثيراً وهذا التدبير هو 

ل )الحدث( في الجو الذي نشــــأ فيه ومحاولة مســــايرته معايشــــة الأخاــــائي الاجتماعي للطف
(، 19وتقوي  ســــلوكه داخل بيئته الطبيعية دون الحاجة إلى الإيداع داخل المةســــســــة العقابية )

فإذا فشــــل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناســــباً من التدابير 
 الواردو في هذه المادو.

                                                             

 .99( عبدالرحمن مالذ مرجع سابق  صـ17)
 .555( شريف سيد كامل ، مرجع سابق صــ18)
 .356( محمد ناجي المنتار ، مرجع سابق صـ19)



والمشـــــرع اليمني ل  ينص على حد أدنى  دور تأهيل الأحداث  الإيداع في إحدى -و 
للإيداع وحرع على الإشــــــارو صــــــراحة إلى عدم تحديد مدو هذا التدبير من المحكمة وذلك 

حقق غرضــه في إصــلاح الطفل وتأهيله اجتماعياً وفي الوقت نفســه وضــع المشــرع حداً يحتى 
 . (20) الحرية الفردية أقاى لمدو هذا التدبير نزولًا على مقتضيات حماية 

 وهذا هو التدبير الأخير الذي يطبق الإيداع في إحدى المسـتشفيات المتخااة  -ء 
الفعل  وقع متىعلى فئة خاصـــــــة من المنحرفين أو المعرضـــــــين للانحراف ويكون هذا التدبير 

على رو القدالمكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسـي أو ضعف عقلي أفقد الحدث 
 بحالة مرضية. اً الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مااب

 عقوبات الجرائم والمتسببين في الانحراف – 5

( فقد اشــــــــــتملت على مجموعة من القواعد والأحكام 66—37أمـا بـاقي المواد من )
المتعلقة بمسائل عقوبة الإعدام وتعدد الجرائ  وكذا العقوبات المقررو على كل من له دور في 

 انحراف الحدث.
وهنــاك عقوبــات أقرهــا القــانون على كــل من كــان لــه دور في عمليــة انحراف الحــدث أو 

( منـه وهي مجرد عقوبات بســــــــــيطة لا 64-66تعرضــــــــــه للانحراف ونص عليهـا في المواد )
 أو ءجر ويرى الباحث أن على المشرع تشديد العقوبة في هذه المواد. ردعتحتوي على أي 

ة هذا القانون أحكام ختامية تضــــمنه جوانب تشــــريعية خاصــــة بتنظي  نفاذ وجاء في نهاية مدون
تطبق الأحكـام الواردو في قـانون العقوبـات وقانون الإجراءات الجزائية القـانون منهـا النص على أن 

 (.67فيما ل  يرد به نص خاع في هذا القانون مادو )

على  شتملأالجنائية للحدث فقد  لأن قانون الجرائ  والعقوبات هو الأصل في توفير الحمايةو 
بشـــــأن الأحداث وكذلك قانون الإجراءات الجزائية هو الأصـــــل في تحديد  جيدو   عقابية   ناـــــوع  

أســـــــس ناـــــــوع هذين القانونين لبناء الحك  القانوني إلا إذا جاء قانون أخر خاع كقانون رعاية 
الخاع تاــــبذ هي الأولى  الأحداث وقانون حقوق الطفل بأحكام جديدو فإن أحكام هذا القانون

 . (21) بالتطبيق 
 اللائحة التنفيقية لقانون رعاية الأحداثرابعاً: 

( لتنفيذ القانون رق  386م بالقرار الجمهوري رق  )5666أصـــــــــدرت هذه اللائحة في عام 
م وقد 1997( لســــــــنة 54م بشــــــــأن رعاية الأحداث وتعديله بالقانون رق  )1995( لســــــــنة 56)

                                                             

 .551( شريف سيد كامل ، مرجع سابق صــ20)
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 ( مادو موءعة في ســـــــــتة فاـــــــــول ســـــــــوف يقوم الباحث بالإشـــــــــارو 39احتوت هذه اللائحة على )
 تاار على النحو التالي إلى هذه الفاول بشيء من الاخ

 الفال الأول  احتوى هذا الفال على التسمية والتعاريف. -

 الفال الثاني  احتوى على قواعد اختيار الباحثين الاجتماعيين ومهامه . -

بــأنــه الأخاـــــــــــائي الاجتمــاعي   عرفــت المــادو الثــانيــة من اللائحــة البــاحــث الاجتمــاعي
المكلف بـدراســــــــــة ورعـايـة الحــدث منـذ إيـداعـه في دار الرعــايـة وحتى خروجـه منهـا وحــددت 

( الدور 1( من اللائحة شروط تعيين الباحث الاجتماعي وحددت المادو رق  )6،3) المادتان
  الوظيفي ل خاائي أو الباحث الاجتماعي تجاه الحدث.

لفاـل على شروط اختيار الخبير الاجتماعي ومهامه الفاـل الثالث  احتوى هذا ا -
بأنه هو الأخاــائي الاجتماعي الذي يت    الخبير الاجتماعيمن اللائحة ( 5عرفت المادو ) و

 تعيينه كمعاون للقاضـــي لدراســـة حالة الحدث أثناء المحاكمة وحضـــور جلســـاتها لتقدي  تقرير 
 إلى المحكمة قبل أن تادر حكماً.

احتوت على مهام واختاـاصات الخبير الاجتماعي الذي يعتبر حضوره  والمادو السـابعة
 إجراءات محاكمة الأحداث ضروري لاكتمال هيئة المحكمة.

احتوى هذا الفاــل على الأسـاليب التربوية والمهنية والاــحة التي  الفاـل الرابع  -
 ينمودعاليجب أن تقوم بها مةســــــســــــات الرعاية الاجتماعية من أجل رعاية وتأهيل الأحداث 

 فيها وكذلك على بيان أعمال مةسسة الرعاية الإدارية منذ استقبال الحدث حتى خروجه.
احتوى هذا الفاــــل على المراقبة الاجتماعية للحدث الجانذ  الفاــــل الخامس  -

 والمعرض للجنوح والرعاية الحقة.
وهو الفاـــــل الأخير وقد احتوى على أحكام ختامية فالمادو  الفاـــــل الســـــادس  -

ونات  ،ت على أن تنشأ مكاتب للرقابة الاجتماعية ودور للضيافة في المحافظات( نا36)
( على جواء إشــــــــــراك الجمعيـات والمنظمات غير الحكومية في تشــــــــــغيل وإدارو 31المـادو )

 مةسسات ودور تأهيل ورعاية الأحداث وكافة الأنشطة المتعلقة بقضايا الأحداث.
في  يلاحظون رعـاية الأحداث مع العل  بأنه هـذه إشــــــــــارو مختاــــــــــرو للائحـة التنفيـذيـة لقـان

على أرض الواقع أنه ل  ينفذ منها إلا جزء بسيج برغ  أهمية تنفيذ هذه اللائحة وخدمتها المجتمع 
 لقضايا الأحداث ورعايته .



 م بشأن رعاية الأحداث9003( لسنة   - )رقم مشروع قانون خامساً: 

وضـــــع هذا المشـــــروع من قبل المجلس الأعلى ل مومة والطفولة، وقدم إلى مجلس النواب 
من  اً ويبـذل المجلس الأعلى ل مومة والطفولة كثير لمنـاقشــــــــــتـه إلا أن المجلس ل  يقره إلى اليوم، 

الجهود لكســـب تعاطف أعضـــاء مجلس النواب وأخر هذه الجهود عقد ورشـــة عمل مع بعض من 
مانية لتوعيته  بأهمية الماـــــــادقة على التعديلات التي جاءت في هذا المشـــــــروع رموء الكتل البرل

 . (22) وعلى رأسها رفع سقف سن المسائلة القانونية 
( مادو موءعة في أربعة فاـــــــــول حاملة في ثناياها تعديل 11ويحتوي هذا المشـــــــــروع على )

م وإضافة 1997( لسنة 54م وتعديلاته بالقانون رق  )1995( لسنة 56لبعض مواد القانون رق  )
 .أشياء جديدو وحذف أشياء أخرى

 أه  استحداثات المشروع – 1
يث حجاء أه  تعديل في هذا المشــــــروع في المادو الثانية منها وبالأخص في تعريف الحدث  -أ 

عرف مشـــروع القانون الحدث  بأنه كل شـــخص أكمل الســـابعة ول  يتجاوء الثامنة عشـــرو من 
كل شـــــــــخص ل  يتجاوء ســـــــــنه النافذ )بينما تعريف الحدث في قانون رعاية الأحداث  (عمره

( ســــنة كاملة وقت ارتكابه فعلًا مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات و)خمس عشــــر 
ففي هذا المشــــروع حدد الســــن الأدنى للحدث بســــبع ســــنوات والســــن  (التعرض للانحراف

ه وهذا التعديل يعتبر أه  ما جاء ب ،عشرو سنة من عمره الأعلى هو عدم تجاوء الحدث ثمانية
 –الذي يعامل في حالة جنوحه بقانون رعاية الأحداث  -هذا المشــــــروع فرفع ســــــن الحدث 

ومواكبة للتشــــــــــريعات المتطورو وحماية الاجتماعية والقانونية للعديد من المشــــــــــاكل  حلاً يعد 
م بتحديد ســــــن 5665( لســــــنة 61ل رق  )ل طفال وتوافقاً مع ما جاء في قانون حقوق الطف

الطفل من الميلاد حتى ثمانية عشــر ســنة والتزاماً بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الماــادق 
إلا أن هذا التعديل )رفع سن الحدث( ل  يسل  من المعارضة  ،الجمهورية اليمنية من قبلعليه 

بتحريض الأحداث  مجلس النواب حيث أنه  يرون أن هذا ســــوف يســــتغلمن بعض أعضــــاء 
الباحث  يعلى الجريمة وخاصة القتل للاستفادو من العقوبة المخفضة في هذا القانون وفي رأ

أن هـذا التعـديـل يتوافق مع متغيرات العاــــــــــر والوضــــــــــع الاجتمـاعي الحـالي الذي يعيش فيه 
 الحدث.

                                                             

  لشـــــئون القانونية ومقر من مجلس الوءراء ومعروض على د من قبل المجلس الأعلى ل مومة والطفولة ووءارو اهذا المشـــــروع مع
 .مجلس النواب لإقراره وإصداره

(  مةســســات المجتمع المدني في اليمن )منتدى الشــقائق العربي لحقوق الإنســان(، تقرير الظل )المواءي( حول حقوق الطفل 22)
 ــ.15م، صـ5661في اليمن، صنعاء، مايو 



ففي الماضــــــي كان لا ياــــــل الطفل إلى هذا الســــــن إلا وقد احتك بالحياو والعمل وتحمل  
لثامنة االمســئولية أما في الوقت الحاضــر فالطفل يضــل محاــوراً في الأســرو والمدرســة حتى بلوغه 

سنة وأكثره  لا يحتك ولا يتحمل أي مسئولية مما يجعله أقل فهماً للحياو ونضوجاً وكذلك  عشرو
ن الحدث إلى ثمانية عشــــر ســــنة لا يتعارض مع جوهر الشــــريعة الإســــلامية ويتوافق مع ن رفع ســــإ

 الرأي العام لجمهور علماء الإسلام.

( واختارتها وهذا الاختاار جاء في موضعه لأن 1( فقد عدلت فيها الفقرو )3أما المادو ) -ب 
فع أفراد مما دتمع صــعوبة الحياو المعيشــية للمجتمع مفروضــة على الاــغار والكبار في المج

 القيام بكثير من الخدمات التافهة بسبب الفقر والبطالة.المجتمع إلى 

( من حالات التعرض للانحراف في المادو الثالثة من 6هذا المشـروع الفقرو رق  ) اسـتبعد -جـــــــــــ 
 قانون رعاية الأحداث.

ضي تقن الجديد فقرو مشروع القانو  رعاية الأحداث النافذ أضافقانون  ( من59وفي المادو ) -د 
 وقد أصــــــاب ،لا يجوء الجمع بين الأحداث الجانحين والأحداث المعرضــــــين للانحراف بأنه

ين واختلاط الحدث بالجانح ،المشرع في هذه الإضافة لكون التعرض للانحراف ليس جنوحاً 
لأن الهدف من إيداعه  في دار الرعاية الاجتماعية هو  ،قد يةدي إلى نتائج عكســـــــــية عليه 
( من 36ضــــــاف المشــــــرع في مشــــــروع القانون في المادو )أحمايته  من مخالطة الجانحين و 

القانون إعفاء الحدث من الرســوم والماــاريف القضــائية المتعلقة بدعوى الأحداث في جميع 
القوانين وهذه الإضافة جاءت تقديراً من المشرع لفئة الأطفال الجانحين وتوسيع حمايته  في 

 غير قانون الأحداث.القوانين الأخرى 
 السياسة الجنائية وراء مشروع القانون – 5

هذه هي أه  التعديلات التي أتى بها مشــروع قانون رعاية الأحداث الجديد الذي يعتبر من  
 أهمها كما أسلفنا رفع سن المسئولية الجنائية إلى ثمانية عشر سنة.

ة تتفق برعاية الأحداث الجانحين ســـياســـفالســـياســـة الجنائية في المجتمع اليمني فيما يتعلق 
ب قيام ســلطة أو أنه يج اوتلتزم بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي صــادقت عليها بلادنا والتي منه

هيئة قضـــــائية مختاـــــة ومســـــتقلة ونزيهة للفاـــــل في الدعوى أي دعوى الأحداث دون تأخير في 
ية بة واضحة في دستور الجمهورية اليمنمحاكمة عادلة وفقاً للقانون وهذا المبدأ قد وجد له استجا

 (23) بالنص على استقــلال القضاء والقضاو 

                                                             

ة، اليمينية غير الحكومي للمنظماتة، هيئة التنســـــــــــيق ينلة في الجمهورية اليماحـداث والعـد( صـــــــــــلاح الـدين محمـد هـدا ، الأ23)
 .39صنعاء، بدون تاريخ، صــ



وهدف الســـياســـة الجنائية بشـــأن الأحداث هو اتباع الطرق والوســـائل التي يجب من خلالها 
معاملة الحدث معاملة تقويمية لســلوكه وإعادو تكيفه مع المجتمع حتى ياــبذ إنســاناً ســوياً منتجاً 

في المجتمع وأن لا يكون عــائقــاً من العوائق التي تةدي إلى فشـــــــــــل التنميــة في  فعــالاً  اً وعناــــــــــر 
المجتمع بـاعتبـار الطفل الأمل الذي يبنى عليه المجتمع فطفل اليوم هو شــــــــــاب وأمل الغد ورجل 

 .(24)المستقبل

وتبدأ هذه الســـياســـة من قبل جنوح الحدث أو تعرضـــه للجنوح بحمايته وتوفير حقوقه وبعد الجنوح 
بل قفي المجتمع خاـــــــــيص الســـــــــلطات المعنية بشـــــــــئون الأحداث الجانحين والمعرضـــــــــين للانحراف بت

شـــــرطة خاصـــــة بالأحداث هي شـــــرطة الأحداث التي أنشـــــأت في  تالمحاكمة وأثنائها وبعدها فخاـــــاـــــ
المجتمع اليمني في الفترو الأخيرو وكذلك أنشــــــــــأت في كل محكمة من محاك  الأحداث نيابة الأحداث 
التي تختص بالتحقيق معه  وكذلك أنشــــــــأت محاك  الأحداث في بعض محافظات الجمهورية وبشــــــــكل 

 اً متقـدمــ اً م وتعـديلاتــه يعـد قــانونـ1995( لســـــــــــنـة 56داث رق  )عـام يمكننـا القول بــأن قـانون رعــايـة الأحـ
إلا ع القانون دخوله في نزاع م أثناءاحتوى على العديد من الناــــــــوع القانونية التي كفلت للطفل حقوقه 

هنــاك بعض الثغرات والنواقص في هــذا القــانون ت  تلافي بعضـــــــــــهــا في مشـــــــــــروع القــانون المقــدم من أن 
 .(25)والطفولةالمجلس الأعلى ل مومة 

 

                                                             

 .41( محمد ناجي المنتار، مرجع سابق صــ24)
 .15( محمد عوض باعبيد ، مرجع سابق صـ25)



 المبحث الثاني
 الدلالات والأبعاد الاجتماعية 

 م9009( لعام 45لقانون حقوق الطفل رقم )
 لإطار العام للقانوناأولاً: 

هـ 1653رمضـــان  16م بشـــأن حقوق الطفل بتاريخ 5665( لســـنة 61صـــدر القانون رق  )
ل المتعلقة بحقوق الطفم حيث قام المشــرع اليمني بتجميع الناــوع 5665نوفمبر  19الموافق 

المتنــاثرو في القوانين الأخرى كمــا كــان الحــال عليــه في بعض الــدول العربيــة مثــل المغرب حيــث 
جاءت حقوق الطفل متفرقة بين مختلف القوانين مثل القانون المدني وقانون الأحوال الشــــخاــــية 

المجتمع والتطور التشــــــــــريعي في  ،(26)والقــانون الجنــائي إلى غير ذلــك من فروع القــانون الأخرى
ن التشــــــريع م جعل جميع المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الطفل في التشــــــريع الدولي جزءً  ياليمن

ا ناـــه ممنه في المادو الســـادســـة  الداخلي كما هو ثابت في دســـتور الجمهورية اليمنية حيث جاء
 حقوق الإنسـان وميثاق جامعة الدول)تةكد الدولة العمل بميثاق الأم  المتحدو والإعلان العالمي ل

العربيـة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها باــــــــــورو عامة( وإعمالًا لذلك صــــــــــادقت اليمن على 
 م 1989الاتفـاقيـة الـدوليـة لحقوق الطفـل التي أصــــــــــدرتهـا الجمعية العامة ل م  المتحدو في عام 

(27). 
وبمقتضــــى هذه القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية يتمتع الطفل بطائفة من الحقوق يتفق  

اية قانونية لأنه إنسان وله شخفي المجتمع كثير منها مع ما يتمتع به غيره من الأشخاع البالغين 
كون تفلاكتســاب الحقوق وتحمل الواجبات إلا أنه قاصــر  مســتقلة تأهلهذمة مالية  وأهلية وجوب 

مره أو إذا كان قد بلغ الســابعة من ع له أهلية أداء ناقاــة بغرض إحاطته بحماية قانونية واجتماعية
 .(28) إذا كان دون السابعة من عمره الأهلية  كون منعدمي

يمكن مع داخل المجتوالحقوق التي يســــــتوي في اســــــتحقاقها والتمتع بها الاــــــغير والكبير 
فة أخرى من الحقوق يختص بها الطفل من دون غيره ويكون وصـــــفها بأنها حقوق عامة وهناك طائ

مرجعها إما لما تتاـــف به حالته من ضـــعف بدني ونفســـي وعقلي جعله مفتقراً إلى غيره لكي يرعاه 
وياـــــــــونه أو لعدم قدرته على الدفاع عن نفســـــــــه وعن ماـــــــــالحه فيكون نهباً ل طماع وعرضـــــــــة 

 .(29) للاعتداءات 

                                                             

 .16( عبدالرحمن مالذ، مرجع سابق صـ26)
 .3صـ( فضل حسين الحسيني، مرجع سابق 27)
 ــ.111م، صـ5661( عاام أنور سلي ، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 28)
 ــ.7م صـ5666( علي حسن الشرفي، محاضرو عن حقوق الطفل والحماية المقررو لها، وءارو حقوق الإنسان ، صنعاء 29)



م 5665( لســنة 61ع اليمني في قانون حقوق الطفل رق  )وهذه الحقوق نص عليها المشــر 
وناــــوع هذا القانون راعت المبادئ العامة لحقوق الطفل المناــــوع عليها في الاتفاقية الدولية 

 عشر باب. أثني( مادو موءعة على 171لحقوق الطفل وقد احتوى هذا القانون على )
أصـــدر المشـــرع اليمني هذا القانون من أجل تلبية حاجات الأطفال وحمايته  في المجتمع و 
بس ملا –هذا القانون أه  احتياجات الأطفال وهي الحاجات الجسدية )غذاء  وقد تضمناليمني 

وكذلك الحاجات الاجتماعية والثقافية مثل  ،الأمن من النزاعات( –العناية الاــــــــــحية  –مـأوى  –
الأذى  الحماية القانونية من –تكافة الفرع  –اللعب  –الهوية  –حرية الكلام والرأي  –)التعلي  

ن حق العيش ضـــــم –الأمن  –والاســـــتغلال( بالإضـــــافة إلى الحاجات العاطفية والنفســـــية )الحب 
 الثقة واحترام الذات(. –عائلة 

 والأســــــــــرو أوجب على الحكومة والمجتمعو وهـذه الاحتياجات التي تضــــــــــمنها هذا القانون 
نســـبة ل طفال فالحاجة للعب مثلًا من أه  وســـائل الاـــغار في تفه  الب نظراً لأهميتها (30) اتوفيره

البيئة المحيطة به  وهي من وســائل التعبير عن النفس لدى الطفل وكذلك الحاجة إلى الحب فإن 
صـــــــة في اوخفي الوســـــــج الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل في حاجة إلى الشـــــــعور بأنه محبوب 

 .(31) تبادلية بينه وبين والديه وأشقائه وهذا من واجب الأسرو العلاقة ال
 

 
 ثانياً: أهم  أبعاد ودلالات  القانون في حماية حقوق الطفل

م بشــأن 5665( لســنة 61بعض مواد القانون رق  )تحليل ســوف أتناول بشــيء من الإيجاء 
العمرية من  الطفل الواقع عمره بين الفترو حقوق الطفل والتي نات على الحقوق التي يحتاج إليها

( سنة باعتبارها الفترو العمرية الذي يعتبر فيها الطفل حدث إذا انتهك وخالف القانون 18إلى  7)
حســــــــــب ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لأن هذه الفترو العمرية هي التي يســــــــــتهدف 

 التالي  الباحث دراستها ومعرفة حقوقها وذلك على النحو

عشــرو  مانيثجاء في المادو الثانية من هذا القانون تعريف الطفل بأنه )كل إنســان ل  يتجاوء   .1
ســنة من عمره ما ل  يبلغ ســن الرشــد قبل ذلك( وهذا التعريف يتطابق تماماً مع تعريف الطفل 

متعلقة لفي اتفاقية حقوق الطفل وجاء تعريف الطفل في تقرير خاع بمراجعة القوانين الوطنية ا
بالطفل من خبيرين )أنه يقاـــد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل إنســـان ل  يت  الثامنة 

                                                             

 ــ.69( الاتحاد الدولي لغوث الأطفال ، مرجع سابق صـ30)
 .75م، صـ5666،  دار الفكر، ، الأردن، 1ايطة وأخرون، مدخل إلى الخدمة الاجتماعية، ط( خليل المع31)



وفي اعتقادي أن هذا هو التعريف الأصـــــلذ لأن عبارو مال  يبلغ ســـــن  (32)عشـــــرو من عمره( 
الرشد قبل ذلك ءيادو جاءت في الاتفاقية تقديراً منها لخاوصية كل دولة أما إضافته في هذا 

 ثغرو في حس  تعريف الطفل لا داعي لها. تخلق االقانون فإنه

المادو الثالثة من هذا القانون تضـــمنت أهدافه وهي عشـــرو أهداف نص عليها المشـــرع في  و .5
 مواد هذا القانون فهذه الأهداف تعتبر مرتكزاته الأساسية.

مواد عامة في ال وفي الفال الثالث من الباب الأول من هذا القانون نص المشرع على أحكام .3
( تضــــــــمنت مجموعة من الحقوق المناــــــــوع عليها ففي مواد هذا القانون 16إلى  13من )

بشــــــــكل مفاــــــــل منها حق الطفل في الحياو الذي نص عليه المشــــــــرع في المادو الرابعة من 
القانون بأنه )حق أصيل لا يجوء المساس به إطلاقاً( فهذا الحق يعتبر من أه  حقوق الإنسان 

ة حق الحياو الأخرى وكفالالاجتماعية وعنه تتفرع ســائر الحقوق في المجتمع والكبير الاــغير 
 (33) أمر أساسي لكفالة سائر الحقوق 

 ثالثاً: الحقوق المنصوص عليها في هقا القانون للطفل

هي و ويمكننا تقســــي  الحقوق المناــــوع عليها في هذا القانون والتي ته  موضــــوع البحث 
حق  - حق الثقافة والإعلام - حق التعلي  - حق الغذاء - الرعاية الاــــــــحيةحق  -حق النفقة

 حق الترفيه. -حق الحماية - الرعاية الاجتماعية

  في اعتي وسوف نتناول كل حق من هذه الحقوق على حدو
 حق النفقة -1

إن حق النفقة يعد من المبادئ الاجتماعية التي أرســــته الشــــريعة الإســــلامية الغراء فيما 
أي كون  -إن ســـبب وجوب النفقة بقرابة الولد هو الجزئية بمبدأ التكافل الاجتماعي و  يعرف

والإنســــــان كما تجب عليه نفقة نفســــــه تجب عليه نفقة جزئه فمتى  -الفرع جزءاً من أصــــــله
ة غير وأما ســــــبب وجوب النفقة بقرابالنفقة وجدت الجزئية وتحقق الحاجة إلى النفقة وجبت 

بـالغن  وهـذا هو رأي المـذهـب الحنفي وقـد أخذ به كل  الغرمالولـد فهو الإرث عملًا بقـاعـدو 
 .(34) من المشرع الماري في قانون الطفل والمشرع اليمني في هذا القانون 

( تحــت بنــد 66إلى  34وحق الطفــل في النفقــة وردت في هــذا القــانون في المواد )
ل الرابع من الباب الثاني بعنوان النفقة ول  يكن العنوان حق الطفل في النفقة مما يوحي الفا

                                                             

( محمد أمين الميداني وأخر، التقرير الخاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل، المســودو الأولى، اليونيســيف، صــنعاء، 32)
 .64م، صـ5661

 .8ررو له، مرجع سابق، صـ( علي حسن الشرفي، حقوق الطفل والحماية المق33)
 .166-163( نفس المرجع صـ34)



( بأن )نفقة الولد 34ما ناـــت عليه المادو ) أكد ذلكبأن النفقة للطفل ليســـت حق له وقد 
 اً واجباً  ولا له حقالمعسـر الاـغير أو المجنون على أبيه( وهذا يعني أن النفقة للطفل ليست 

 اً جنونمأن يكون والثاني  اً معســـــراً صـــــغير أن يكون ه إلا مع توافر أحد شـــــرطين الأول على أبي
في هذا القانون ومخالفة للشــــرع وللواقع ولو أن المشــــرع اليمني في هذا  اً وهذا يعتبر قاــــور 

القانون حذا حذو التشــــريعات العربية ومنها المشــــرع الكويتي في قانون الأحوال الشــــخاــــية 
( منه على أن )يستحق الطفل على أبيه نفقة المعيشة وتشمل الطعام 16حيث نات المادو )

والكســوو والمســكن والتعلي  وبما يعتبر من الضــروريات في العرف والعادو ويلتزم الأب بنفقة 
 .(35)فقيراً ولا يجوء له الرجوع على الطفل بما أنفق(  مالطفل سواءً أكان موسراً أ

نص وخاــه عندما حدد أوجه الإنفاق على الطفل المشــرع الكويتي بهذا ال نوقد أحســ
( من اللائحة التنفيذية للقانون 55تلافى المشـــــــرع اليمني هذا القاـــــــور بالنص في المادو )و 

حقوق الطفــل على أن )نفقــة الطفــل على أبيــه الأدنى فــالأعلى ولو كــان غنيــاً فــإذا كــان الأب 
 . (36)معسر أجبر على العمل لتحايل نفقة الطفل ...( 

( من هذا القانون على أن )تكون نفقة مجهول النســب من ماله إن 66اــت المادو )نو 
ــة(. ول  ينص  ــه فــإن ل  يوجــد ول  يتبرع أحــد بــالإنفــاق عليــه كــانــت نفقتــه على الــدول وجــد ل
القانون على أن تتحمل الدولة نفقة الطفل الذي لا يوجد له عائل ســــــــواء لوفاو أبية أو عجزه 

عدم وجود من ينفق عليه من أقاربه وكان الأحرى بالمشــرع اليمني عن الكســب والعمل وكذا ل
أن ينص على ذلك فظاهرو أطفال الشوارع في المجتمع من أسبابها عدم وجود من ينفق على 

 الطفل.
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الأســــــــاســــــــية فمن حق الإنســــــــان أن يتمتع الاجتماعية يعد هذا الحق من أه  الحقوق 
بأفضـل مسـتوى صحي وأن صحة الطفل هي الركيزو الأساسية الأولى لمجتمع سلي  لذا يحق 

( من النمو الجسدي والعقلي %96حيث أن ) السلي لكل طفل الحاول على فرصة للنمو 
 .(37) للإنسان يت  في السنوات الأولى من العمر.

                                                             

 .66( بدرية العواضي، مرجع سابق صـ35)
م، 5665( لســـــنة 61م، بإصــــدار اللائحة التنفيذية للقانون رق  )5663( لســـــنة -( مشــــروع قرار رئيس مجلس الوءراء، رق  )36)

 (.55بشأن حقوق الطفل المادو )
الاجتماعية ، أطفالنا غرس اليوم ثمرو الغد )ملف إعلامي عن وضــــــــع الطفولة في اليمن(، المجلس ( وءارو التأمينات والشــــــــئون 37)

 .31م، ع1997الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة، صنعاء، 



ا من توفير الرعاية الاـــــحية النفســـــية والبدنية باعتبارهفي على المجتمع الحق  فللطفل
لحماية توفير الواءم بقـائـه ونمـائـه، ومن أجـل ذلـك جاء التأكيد على كفالة حق الاــــــــــغير في 

ة النفسية والبدنية باعتباره حقاً أساسياً لا يجوء الانتقاع منه أو التأثير عليه إذ نات يالاـح
طفـل على أن )تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في ( من اتفـاقيـة حقوق ال56المـادو رق  )

التمتع بأعلى مســــتوى صــــحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادو التأهيل 
الاــــــــــحي وتبذل الدول الأطراف قاــــــــــار جهدها لتضــــــــــمن ألا يحرم أي طفل من حقه في 

ة العهد يالاــــحالرعاية وقد أكد على الحق في ( 38) الحاـــول على خدمات الرعاية الاـــحية
الدولي الخاع بالحقوق الاقتاـــادية والاجتماعية والثقافية حين تضـــمن )حق كل إنســـان في 
التمتع بأعلى مســـــــتوى من الاـــــــحة الجســـــــدية والعقلية يمكن بلوغه( كما أن العهد قد ألزم 

ضــــــــــع الر  ورعايةالـدول الأطراف منهـا بلادنـا بتحقيق هـذا الهـدف في خفض معـدل المواليـد 
 .(39) داخل المجتمع و الطفل نمواً صحيحاً وتأمين نم

وقد راعى المشرع اليمني في قانون حقوق الطفل هذه المواثيق الدولية الماادق عليها 
 (.74إلى  48من قبل الجمهورية اليمنية ونص على حق الرعاية الاحية في المواد من )

وقد نفذت بعض هذه الناــــوع على أرض الواقع من خلال توســــيع ونشــــر الخدمات 
المجتمع و الاـحية والعلاجية وجهود الدولة في نشر الوعي الثقافي الاحي بين أفراد الأسرو 

لا يزال مســــتوى  لأنه رغ  هذه الجهود (40) وتدعي  برنامج التحاــــين الموســــع بشــــكل عام 
ي كماً وكيفاً حيث تعاني المســــــتشــــــفيات والمةســــــســــــات الرعاية الاــــــحية في مجتمعنا متدن

 الاـــــــحية على قلتها من شـــــــحة الإمكانيات والاكتظاق وتدني مســـــــتوى كفاءو العاملين فيها
 (41) .خاوصاً في ظل تزايد عدد السكان سنوياً 

وقد نظ  مشـــروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون حق الرعاية الاـــحية للطفل في المواد 
 (. 44إلى  67من )
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 ـ.11-16(  علي حسن الشرفي، حقوق الطفل والحماية المقررو لها، مرجع سابق، صـ38)
من الفقر من منظور حقوق الإنســان، وءارو حقوق الإنســان، صــنعاء، بدون تاريخ، (  جلال إبراهي  فقيرو، اســتراتيجية التخفيف 39)

 .1صـ
( المجلس الأعلى ل مومة والطفولة، التقرير الدوري الثالث للجمهورية اليمنية عن مســــــــــتوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مرجع 40)

 .13سابق، صـ
 .8( مةسسات المجتمع المدني في اليمن، مرجع سابق، صـ41)



جاء هذا الحق في الفاــل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون بعنوان غذاء الطفل 
الرضــــاعة. ول  مرحلة ( تناولت هذه المواد غذاء الطفل المولود في 86-77في المواد من )

 جودو تتناول هذه المواد حق الطفل في الغذاء بعد هذه الفترو من عمر الرضــــــيع، وهذا يعني 
قاــور في القانون حيث نقل المشــرع اليمني ما جاء من ناــوع قانون الطفل الماــري كما 
هي ول  يضــيف أي شــيء عليها وكان الأحرى به أن ينص على حق الطفل في الغذاء بشــكل 

ه مشـــــــاكل الذي يترتب علينقص الفيتامينات الرئيســــــية و عام لوقاية الطفل من ســــــوء التغذية 
وكرر المشــــــرع اليمني هذا   (42) الطفل والمجتمع بشــــــكل عامصــــــحية واجتماعية تأثر على 

( 77إلى  47القاـور في مشروع لائحة هذا القانون فنص على غذاء الطفل في المواد من )
 لثامنةاوقاـــــــــره على غذاء الطفل المولود ول  يتناول حق الطفل في الغذاء حتى بلو  ســـــــــن 

 عشر حسب ما جاء في تعريف الطفل في المادو الثانية من هذا القانون.
 حق التعليم -4

م الباب الخامس 5665( لســنة 61أفرد المشـرع اليمني في قانون حقوق الطفل رق  )
( نص فيــــه على حق الطفــــل في التعلي  وتنــــاول في 91-81لحق التعلي  في المواد من )

 ال.تنظي  رياض الأطف (86، 83المادتين )
على  تالذي نااليمني  الدستور ( من88نص المادو )فتعلي  الأطفال إلزامي بموجب 

 أن التعلي  الأساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً.
( من قانون حقوق الطفل على أن )تكفل الدولة مجانية التعلي  81كما ناــت المادو )

تعلي  أنه ل  يعمل بمبدأ إلزامية الهذا النص الدســــتوري إلا وجود وفقاً للقوانين النافذو(. ومع 
ولا توجد ســـــــياســـــــة للدولة تحث عليه وكذلك مبدأ مجانية الاجتماعي على مســـــــتوى الواقع 
بشــــــكل كامل حيث يتحمل الطالب أعباء تكاليف شــــــراء  واقع المجتمعالتعلي  ل  يطبق في 
لتعليمي ظام اوكذلك يواجه الن)الزي المدرسي( والملابس في بعض الأحيان الكتب الدراسية 

جملة من الاختلالات والاــعوبات التي تتمثل في عدم مواكبة المناهج الدراســية  مجتمعنافي 
 (.43)للتطورات العارية والقاور الواضذ في المباني والتجهيزات المدرسية كماً ونوعاً 
ســـــــعت حيث  رغ  انتشـــــــار المدارس في معظ  أنحاء العمران البشـــــــري في المجتمع 

طج الختنفيذ مشــــــــــروعات الحكومـة إلى ترجمة الالتزامات الدســــــــــتورية والقانونية من خلال 
 في المجتمع على مســــــــــتوى الريفتغطيـة العجز القائ  في الخدمات التعليمية لالخمســــــــــيـة 

                                                             

 .56م، صـ5661(، تعز، أكتوبر 7( مناور هزاع مقبل، واقع الطفولة باليمن حقائق وأرقام، مجلة حقوقنا، العدد )42)
 .16( مةسسات المجتمع المدني في اليمن، مرجع سابق، صـ43)



هدفت  وبناء المدارس والفاول الدراسية وتجهيزها بجميع المستلزمات التعليمية والحضـر ب
إلى ءيادو الطاقة الاســـــتيعابية للمنشـــــيت التعليمية في مرحلتي التعلي   أيضـــــاً هذه المشـــــاريع 

 (44)الأساسي والثانوي.
( من هذا القانون على مبدأ تكافة الفرع حيث جاء فيها )تعمل 91وناــــــــت المادو )

الدولة على تحقيق تكافة الفرع في التعلي  ومساعدو الأسر التي تمنعها الظروف الاقتاادية 
من إلحاق أطفالها بالتعلي  الإلزامي( هذا وقد أنشــــــــــأت الحكومة عدداً من دور والاجتماعية 

م لأطفال المحرومين من البيئة الأســـــــرية وتقو ا لرعاية رعاية الأيتام في العديد من المحافظات
تـــب ومـــد هـــذه الـــدور بـــالكالاجتمـــاعيـــة وءارو التربيـــة والتعلي  بتقـــدي  الخـــدمـــات التعليميـــة 

 .(45) ة المختلفة والاحتياجات الدراسي
( على أهداف التعلي  الأســـــــاســــــــي والثانوي 96-89-88-87وقد ناـــــــت المواد )

إلى  ســــــــــعىتوالتعلي  الفني والمهني وأهـداف التعلي  غير النظــامي وهي أهـداف في مجملهـا 
 بحيث ياــــــــــبذ فرداً صــــــــــالحاً في المجتمع مةهل كاملاً   اً وتعليمي اً تربوي اً إعداد الطفل إعداد

خدم عملية تنمية نفســـه وتنمية مجتمعه بما ي اة معرفية وفنية يســـتطيع من خلالهبقدرات تربوي
( 61قانون حقوق الطفل رق  ) فيالمنشــــــودو. وهذا كل ما جاء الاجتماعية البشــــــرية التنمية 
 م بشأن حق تعلي  الطفل.5665لسنة 
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وهو  لحق الطفل في الثقافة والإعلام اً أفرد المشـــــرع اليمني في قانون حقوق الطفل باب
 الباب السادس وقسمه إلى فالين.

وعندما نص المشــــــــــرع على هذا الحق راعي أن حق الطفل في الثقافة من أه  جوانب 
تكوين شــــــــخاــــــــيته فمســــــــتقبل الأطفال محكوم إلى حد كبير بما للطفل لالحياو الاجتماعية 

ظرنا إلى ولو نت ثقـافيـة واجتماعية وغيرها من حـاجـاله  في مرحلـة التكوين  المجتمعقـدمـه ي
عقود من الزمن في جانب حق الطفل  أربعةمـا قدمت الدولة للطفل في مجتمعنا على امتداد 

قوقه  عطه أي حق من حيفي الثقـافـة لوجـدنـا أنـه ل  يقـدم لـه أي نوع من الإعـداد والتهيئة ول  
ة تقه أمانة الرســالة والمســئوليســوف يأتي يوم يحمل على عاداخل المجتمع رغ  أنه  كإنســان

                                                             

صــــــنعاء، مارس  ن،( اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنســــــان، التقرير الوطني لحقوق الإنســــــان حول تنفيذ اتفاقية حقوق الإنســــــا44)
 .11م، صـ5663

 .15صـ نفس المرجع،( 45)



 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 (.46) القريب في حقبة قادمة من حقب المستقبل

 ( حظر المشــــــــــرع نشــــــــــر أو عرض أو تــداول أي مطبوعــات 94، 91) تينوفي المــاد
أو ملاـــقات تضـــر بســـلوك الطفل وحظر على مرتادي دور الســـينما والأماكن العامة المماثلة 

شاهدو العروض التي تقدمها ولا تتناسب مع أعماره  لها اصطحاب الأطفال عند دخوله  لم
المشــــــــــرع الماــــــــــري حظر عرض بعض الأفلام و وعلى مــديريهــا أن يعلنوا مــا يفيــد الحظر، 

ع له أفق لا يتســـــ الســـــينمائية التي قد تتضـــــمن مشـــــاهد خليعة أو بذيئة أو تنطوي على مغزىً 
تنعكس ســلباً و  النفســي والعاطفيالأطفال إدراك الطفل وهذه الأفلام الســينمائية تضــر تكوين 

 .(47) على علاقاته  الاجتماعية داخل المجتمع
 وقــد عــاقــب المشــــــــــرع الماــــــــــري على جريمــة نشــــــــــر أو عرض أو تــداول مطبوعــات 
أو ماـــــنفات فنية خاصـــــة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 

نص  وكذلك ،الماـــنفات الفنية المخالفةعلى خمســـمائة جنيه ويجب ماـــادرو المطبوعات و 
الالتزام بمنع الأطفال من دخول الســينما بقانون الطفل الماـري على أن يعاقب كل من أخل 

وغيرها من الأماكن المماثلة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه عن كل 
 .(48)طفل

ق العقوبـات في قـانون حقو  وكـان يفترض في المشــــــــــرع اليمني أن ينص على مثـل هـذه
 .لزجر من يخترق هذا الحظر من أفراد المجتمع الطفل بعد النص على هذا الحظر مباشرو

ـــة 161وفي المـــادو ) ( نص القـــانون على أن )يقوم المجلس الأعلى ل مومـــة والطفول
م لابوضع استراتيجية إعلامية للبرامج الموجهة للطفل(. ونص القانون على أن تقوم وءارو الإع

ببث ونشر ما يعده المجلس من البرامج الموجهة في كافة الوسائل الإعلامية المتاحة )المادو 
ســــوم الاــــور والر  اً ( فوســــائل الإعلام المختلفة بخاــــائاــــها الجذابة ل طفال وتحديد165

تلعـب دوراً هـامـاً في تطور الأطفـال الفكري فـالأطفال ه  أكثر الناس تأثراً بوســــــــــائل الإعلام 
وســــــــائل  من خلالوالمجتمع في الحياو وه  يكتشـــــــفون الحياو الاجتماعية ة تجربته  لحداث

 .(49) الإعلام المختلفة
 حق الرعاية الاجتماعية -6

                                                             

 .4م، صـ1993(، ديسمبر 33( أمة العلي  السوسوو، الطفل ووسائل الإعلام، مجلة متابعات إعلامية، وءارو الإعلام، العدد )46)
 .533(  عاام أنور سلي ، حقوق الطفل، مرجع سابق، صـ47)
 .564-561طفال، مرجع سابق، صـ(   شريف سيد كامل، الحماية الجنائية ل 48)
 .41( وءارو التأمينات والشئون الاجتماعية، أطفالنا غرس اليوم ثمرو الغد، مرجع سابق، صـ49)



أفرد المشــــــرع في قانون حقوق الطفل الباب الســـــــابع لحق الرعاية الاجتماعية وكذلك 
ة تناولت من مواد قانوني ما يهمهالفال الأول والثاني من الباب الثامن وسوف يتناول الباحث 

 ( سنة.18إلى  7حق الرعاية الاجتماعية ل طفال الواقعين في الفئة العمرية بين )
تناول الفاـــــــل الثاني من الباب الســـــــابع حق الطفل في الرعاية البديلة في المواد من ف

وءارو الشــــــــــئون  –( على أن )تعمـــل الوءارو 116( حيـــث ناــــــــــــت المـــادو )116-116)
على توفير الرعـايـة البـديلة ل طفال الذين وقعوا تحت ظروف أســــــــــرية  -العمـلالاجتمـاعيـة و 

 حالت أو تحول بينه  وبين أن ينشأ أوساط أسره  الطبيعية بوضعه  في أحد الأنظمة التالية 
 الأسرو الحاضنة )البديلة( مةسسات الرعاية الاجتماعية مةسسات الضمان الاجتماعي.

لعربي الإســــــــــلامي ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب وهـذا النظـام عرف في التـاريخ ا
الكتاتيب وكان بيت المال ينفق على المعل  والطفل  أشـــــكالأنشـــــأت أول  (رضـــــي الله عنه)

محســنون  عضــهاب ســبيل ل طفال الفقراء واليتامى أنشــأكالمتعل  ث  انتشــرت كتاتيب الأطفال  
 .(50)من الدولة والبعض اعخر

أنه لا توجد في المجتمع اليمني  (51) جاء في إحدى التقارير أما في وقتنا الحاضر فقد 
أنظمة أو مةســســات لرعاية الأطفال المهجورين أو الفتيات المهجورات إنما توجد مراكز غير 
 ،حكومية محدودو ترعى الأيتام بعضـــه  في إطار دور الرعاية والبعض الأخر في إطار الأســـرو

ه ن المجتمع اليمني مجتمعاً تقليدياً مترابطاً يندر فيوقـد يرجع ذلـك إلى عدم الحاجة إليها كو 
 .أن يوجد أطفال مهجورون
( من قانون حقوق الطفل على نظام التأمينات الاجتماعية حيث 116وناــــــت المادو )

اعدي ذكوراً أو إناثاً حاته  من معاشه التق المتوفىجاء فيها أنه )يستحق أولاد المةمن عليه 
، وأكدت على شــــــمولية مظلة لأحكام قوانين التأمينات النافذو( وأي مســــــتحقات أخرى وفقاً 
م بشــــأن التأمينات والمعاشــــات 91( لســــنة 51القانوني رق  ) التأمينات الاجتماعية ل طفال

وقانون المعاشـــــات والمكافأت م بشـــــأن التأمينات الاجتماعية 91( لســـــنة 54والقانون رق  )
 .م1995( لسنة 35للقوات المسلحة والأمن رق  )

( على تعريف 133أما في الفاـــــــل الخاع برعاية الطفل العامل فقد ناـــــــت المادو )
( على التزامات صاحب 139( والمادو )131( والمادو )136الطفل العامل ونات المادو )

                                                             

( هيث  مناع، حقوق الطفل في الثقافة العربية والإســــــــلامية، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســــــــان، ســــــــوريا، 50)
 .4م، صـ5666

 .8ع المدني في اليمن، مرجع سابق،  صـ( مةسسة المجتم51)



 ن الأطفال الذين يعملو من هذه الالتزامات اســـــــــتثنى القانون و  العمل الذي يســـــــــتخدم أطفال
في أعمال عائلاته  تحت إشـــــــــراف رب الأســـــــــرو وعلى أن يت  العمل في هذه الأحوال وفق 

(. وقد أصـــــدرت وءارو الشـــــئون الاجتماعية 166شـــــروط صـــــحية واجتماعية ملائمة المادو )
( عــام 13الأعمــال المحظورو على الأطفــال العــاملين تحــت ســــــــــن ) حــددتوالعمــل لائحــة 

حد أدنى لممارســـة بعض الأعمال الخفيفة بحيث ( عام ك16واشـــترطت بلو  الأطفال ســـن )
 لا تضر باحته  أو نموه  الجسماني والعقلي ولا تعيقه  عن متابعة أو مواصلة دراسته .

 
 
 
 
 الحماية  من جميع الأخطار المحيطة بالطفولة حق -7

لى ع اً القانون موءعهذا على حق الحماية في الباب التاســـــــع من اليمني نص المشـــــــرع 
 ها أربع فاول من
 حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة -أ 

( على حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف 164-161-166نات المادو )
 صعبة وه  اجتماعية 
 .أطفال الشوارع والمشردين 

 .الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية 

 .الأطفال ضحايا الكوارث التي من صنع الإنسان 

  اجتماعياً في الجرائ  وغيرها.الأطفال المشتغلين 

 .الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة 

 والمجلسوالعمل وقد أوجب القانون على الدولة من خلال وءارو الشــــــئون الاجتماعية 
الأعلى ل مومـة والطفولـة رعـايـة هةلاء الأطفال وحمايته  باتخاذ الإجراءات والتدابير العلمية 

 ه  وظروفه .والعملية للتخفيف من معانات
فأطفال الشــــــوارع والأطفال المتســــــولين في اءدياد بســــــبب اتســــــاع مســــــاحة الفقر في 

 ليونمالإحاـاءات غير الرسمية أن أطفال الشوارع يال عدده  إلى  ىحدإفتشـير  مجتمعنا
 .(52)طفل وطفلة

                                                             

 .11،  صـالمرجع السابق( 52)



 حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال -ب 

أو الاقتاــــــادي فيكون عرضــــــة قد يتعرض الاـــــغير لحالات الاســــــتغلال الجنســــــي 
للامتهـان ووســــــــــيلـة للاســــــــــتخــدام الإجرامي أو المنـافي ل خلاق نظراً لســــــــــهولـة خـداعــه 

 مايةحومن أجل ذلك فقد كان لابد من  ،واســــــتدراجه بســــــبب ضــــــعف عقله وقلة معرفته
خاصــــــة حتى لا يقع فريســــــة للإغراء وفي هذا الشــــــأن أكد قانون حقوق الطفل على هذا 

 أشــــكالأن على الدولة حماية الطفل من جميع )( منه 167المادو ) . فناــــت(53) الحق 
الاســـــتغلال الجنســـــي والاقتاـــــادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشـــــددو لحماية 

 اســـــــتخدام الأطفال واســـــــتغلاله  في الدعارو ك  مزاولة أي نشـــــــاط لا أخلاقي الأطفال من
 .(أو غيرها من الممارسات غير المشروعة

 حماية الأطفال من أخطار المناءعات المسلحة -جـ 

بسبب فقدان رب الأسرو في النزاعات المسلحة التي لا تهدأ  لليت يتعرض الأطفال 
أخرى طلباً للثأر وهذا يحرم الأطفال من التعلي  خاـوصاً في المناطق  وتثارفي منطقة إلا 

 .(54) الريفية في مجتمعنا اليمني 
نص المشــــــــــرع اليمني في قـانون حقوق الطفل جتمـاعي الاوانطلاقـاً من هـذا الواقع 

على أن )تعمــل الــدولــة على احترام قواعــد القــانون الــدولي المنطبق عليهــا في المنــاءعــات 
 المسلحة ذات الالة بالطفل وحمايته( من خلال 

 .حظر حمل السلاح على الأطفال 
 .حماية الأطفال من أثار النزاع المسلذ 

  يعانون من قضايا الثأر.حماية الأطفال الذين 

 .عدم اشتراك الأطفال اشتراكاً مباشراً في الحرب 

 .عدم تجنيد أي شخص ل  يتجاوء سنه الثامنة عشرو 
وقــد اتخــذت الــدولــة مجموعــة من التــدابير من أجــل حمــايــة الأطفــال في النزاعــات 

المتقدم ( أن لا يقل عمر 139المســــــلحة منها اشــــــترط قانون هيئة الشــــــرطة في المادو )
( 6( عاماً، كما نات المادو )51( عام ولا يزيد عن )18للالتحاق بسـلك الشـرطة عن )
م بشأن الاحتياط العام بأن يكون الاحتياط 1996( لسنة 53فقرو )ب( من القانون رق  )

من كل المواطنين الذكور الذين يتراوح أعماره  بين سـن الثامنة عشـر وحتى الخمسين من 
                                                             

 .16(  علي حسن الشرفي، حقوق الطفل والحماية المقررو له، مرجع سابق، صـ53)
 .11( مةسسات المجتمع المدني في اليمن، مرجع سابق،  صـ54)



المشـــرع اليمني حرع على عدم توريج الأطفال في النزاعات المســــلحة  العمر وبهذا فإن
 .(55) القانوني والاجتماعية له  وتوفير الحماية

 حماية الأطفال من أخطار المرور -د 

ترخيص للطفل قيادو أية  منذ فير ظ( من هذا القانون على الح116نات المادو )
ل بماــادرو المركبة ومعاقبة الطففقد قضــى المشــرع الماــري أما  حظراً مطلقاً، مركبة آلية

وكان الأحرى بالمشرع اليمني أن ينهج نهج  ر ظومتولي الطفل في حال الإخلال بهذا الح
المشـــرع الماـــري في معاقبة الطفل ومتولي الطفل فحوادث المرور التي تقع من الأطفال 

 .في مجتمعنا وعلى الأطفال تزداد يوماً بعد يوم
 

 فيـــهحق الطفل في التر -8

( من قانون حقوق الطفل على أن )للطفل حق في الراحة واللعب 93ناــــــــــت المادو )
وقضـــاء وقت الفرا  في مزاولة الأنشـــطة الاجتماعية والمشـــاركة في الحياو الرياضـــية والثقافية 
والفنية بما يتناسـب مع عمره وعلى الدولة والمجتمع والأسرو كفالة هذا الحق وتشجيعه على 

على أن يت  إنشاء مكتبات عامة ونوادي لثقافة ( 96في المادو )ما نص القانون ، ك(ممارسـته
( أن على الدولة أيضـــــــاً إنشـــــــاء المتنزهات والحدائق الترفيهية 113الطفل وناـــــــت المادو )

ل طفال والترخيص بإنشـــــائها بحيث يكون ارتيادها برســـــوم مخفضـــــة لقضـــــاء أوقات فراغه  
 طي القات.والإسهام في الحد من ظاهرو تعا

وهذه الناــــــــوع على حق الطفل في اللعب والترفيه من مقتضــــــــيات الرعاية وحســــــــن 
يمنحوا فرع كــافيــة للترفيــه وأن يتلقوا العون من أوليــاء  لكيل طفــال الاجتمــاعيــة التنشــــــــــئــة 

أموره  ومن الـدولـة على قضــــــــــاء أوقـات فراغه  في النـافع من الأعمال والألعاب التي تنمي 
 .(56) ن وتم  النفس بالراحة والرضاءالذهن وتقوي البد

أوجب المشـــرع في المواد الســـابقة على الدولة إنشـــاء النوادي والحدائق والمتنزهات ف
ومن أجل ذلك اتجهت الدولة إلى إنشــــــــــاء عدد من الحدائق وإعادو تأهيل الحدائق القائمة 

نة أن أما وتجهيزها حتى تكون ملائمة ل ســـــــــرو وخاصـــــــــة الأطفال وعلى ســـــــــبيل المثال نجد
وهذا لا يعني ســــد احتياجات ، (57) ( حديقة على مســــتوى الأحياء14العاصــــمة قد جهزت )

الأطفال في الأمانة فلا يســــــــــتفيد من هذه الحدائق إلا فئة قليلة من الأطفال وغالباً ما تكون 
                                                             

 .88اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سابق، صـ( المجلس الأعلى ل مومة والطفولة،  التقرير الثالث عن مستوى تنفيذ 55)
 .13(  علي حسن الشرفي، حقوق الطفل والحماية المقررو لها، مرجع سابق، صـ56)
 .14( المجلس الأعلى ل مومة والطفولة،  التقرير الدوري الثالث عن مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سابق، صـ57)



هذه الحدائق مرتفعة التكلفة فلا يقدر معظ  الأطفال على دخولها وبالتالي لا يســـــــــتفيد منها 
، ممــا يةدي إلى الإخلاء بمبــدأ العــدالــة الاجتمــاعيــة لا أطفــال الفئــة الغنيــة من أبنــاء المجتمعإ

دخـل المجتمع والـذي يكون له اثر نفســــــــــي على الطفل قد يةدي إلى الخروج على المعايير 
 .الاجتماعية السائدو في المجتمع

القانونية  ع الناوعوهكذا يتبين من كل ما تقدم أن هذا القانون قد تناول بالتنظي  جمي
المتعلقة بالطفل في مختلف القوانين الوطنية النافذو بدءاً من المبادئ التي أقرها الدستور في 
شــــــأن الطفل ث  قانون العمل وقانون الأحوال الشــــــخاــــــية وقانون الجرائ  والعقوبات وقانون 

ولية تفاقية الدوقـد راعى هـذا القـانون المبـادئ العـامـة لحقوق الطفـل في الا ،رعـايـة الأحـداث
لحقوق الطفل والبرتكولات الماـــــــادق عليها من بلادنا، وإذا كان القانون قد اســـــــتهل جانباً  
كبيراً من أحكامه من تشــــريعات قائمة ونافذو ول  يجر عليها أي تعديل لاتفاقها مع فلســــفته 

 من فإن ميزو وضـعها القانوني هي جمع الأحكام الخاصـة بحقوق الطفل في قانون واحد بدلاً 
تنـاثرهـا في عـدد من القوانين والقرارات فضــــــــــلًا عن إيجـاد التوافق بينهـا بما يخلق منها كياناً 
تشــــريعياً متجانســــاً تجمعه فلســــفة واحدو وفكر واحد ولا شــــك أن صــــدور مثل هذا القانون 

داخل المجتمع ويســــه  في ءيادو  يشـــكل خطورو هامة للحفاق على حقوق الطفل وصــــيانتها
 .(58) ماعي بأهمية توفير حقوق الطفل في المجتمعالوعي الاجت
 

                                                             

 .149م، صـ5661تماعية ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ( محمد مجدي البياتي، التشريعات الاج58)



 المبحث الثالث
 القوانين الوطنية التشريعات و

 قات العلاقة الاجتماعية بحقوق الطفل
 

ســوف يتناول الباحث في هذا الجزء من البحث القوانين الوطنية التي اشــتملت على أحكام 
 ناولهتمتفرقة ذات صـلة بشـئون الطفل سواءً تناولت حقوق الطفل أو رعاية الأحداث غير ما سبق 

في قانون حقوق الطفل وقانون رعاية الأحداث وتعديلاته ولائحته التنفيذية وسوف يتعقب الباحث 
لى النحو عويقوم بتحليلها تحليلًا اجتماعياً  والطفل الحدثاد التي لها صــــــلة بحقوق الطفل المو 

 التالي 
 (59) الدستور -1

اهت  الدستور اليمني بالأمومة والطفولة والأسرو عموماً وكفل لها الحماية اللاءمة باعتبار 
القانون على   فيحافظحب الوطن منذ و  والأخلاقيقوامه الدين و الأســـــــــرو أســـــــــاس المجتمع 

 (.54كيانها ويقوي أواصرها المادو )
( من الدســـــتور بأنه حدد عمر الطفل بثمانية عشــــــر وما 43ويســـــتدل من نص المادو )

تحت حيث نص على أنه يشــــترط في الناخب للســـــلطة التشـــــريعية )مجلس النواب( ألا يقل 
ات وقانون خدمة /ب( وكما حدد هذا العمر قانون الانتخاب43( ســـنة )المادو 18عمره عن )

 .(60)( 6( وقانون الاحتياط العام بالمادو )3الدفاع الوطني الإلزامي بالمادو )
( من الدســــــــــتور على أن )تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى 36وناــــــــــت المادو )

النشء والشــباب( واعتبر الدســتور أن التعلي  والاــحة والخدمات الاجتماعية أركاناً أســاســية 
 (.35وتقدمه يسه  المجتمع والدولة في توفيرها )المادو  لبناء المجتمع

وجعل الدســـــــتور التعلي  في مراحله الأســـــــاســـــــية تعليماً إلزامياً وتعمل الدولة على محو 
الأميـة وتهت  بالتوســــــــــع في التعلي  الفني والمهني، وكذلك تهت  الدولة برعاية النشء وتحميه 

لـــدينيـــة والعقليـــة والبـــدنيـــة وتهيـــأ لـــه الظروف وتوفر لـــه التربيـــة االاجتمـــاعي من الانحراف 
قوق وفي مجال ح ،المناســــــــــبة لتنمية ملكاته في جميع المجالاتالاجتماعية والاقتاــــــــــادية 

( من الدستور على أن الرعاية الاحية حق لجميع 11الأطفال الاحية، أيضاً نات المادو )
 .أبناء المجتمع

                                                             

 م .5661سبتمبر ، صنعاء ،  54دستور الجمهورية اليمنية ، وءارو الشئون القانونية ، مطبوعات ( 59)
م 1997م ا( وءارو التأمينات والشـئون الاجتماعية والعمل، وضـع الأطفال في اليمن في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لع60)

 .4م، صـ1997صنعاء، أغسطس، 



 
 (61)القانوني المدني  -9

معينـة للطفـل بموجبهـا يكتســــــــــب  اً ( أعمــار 11-69المواد ) حـدد القـانون المـدني في
 أهلية وجوب وأهلية أداء )ناقاة أو كاملة(.

وأهلية الأداء  هي التي يباشــر الشــخص فيها حقوقه المدنية وذلك ببلوغه لســن قانونية 
معينة وتكون إما أهلية أداء كاملة للشــــــخص البالغ )الراشــــــد( أو أهلية أداء ناقاــــــة للاــــــبي 

وفي  ،. وحدد القانون المدني ســــن الرشــــد ببلو  الشــــخص خمس عشــــرو ســـــنة كاملةالمميز
التقرير الخاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل اقترح إضافة جملة )الابية المميزو( 

 ( من القانون المدني163،76،43،11المواد ) حماية لها فيإلى جانب )الاـــــبي المميز( 

في المجتمع تقـديراً من المشــــــــــرع لقلـة خبرو الطفـل الاجتماعية  ، فتحـديـد أهليـة الطفـل(62)
 وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

 (63)قانون الجرائم والعقوبات  -3

 نص القانونف( من هذا القانون أطوار مســـــئولية الاـــــغير ومعاملته، 31حددت المادو )
فعل عمره وقت ارتكاب ال على أن لا يســـائل الاـــغير جزائياً إذا ل  يكن قد بلغ الســـابعة من

( ســـــــــنة الفعل أمر 11المكون للجريمة، وإذا ارتكب الحدث الذي أت  الســـــــــابعة ول  يبلغ )
القـاضــــــــــي بـدلًا من العقوبـة المقررو بتوقيع أحـد التـدابير المناــــــــــوع عليهـا في قانون رعاية 

لعقوبة ل الأحداث أما إذا ل  يبلغ الثامنة عشـر حك  عليه بما ل  يتجاوء ناف الحد الأقاى
 المقررو قانوناً.

 ( أحكام حول جرائ  الإجهاض.366،339وكذلك جاء في المادتين )
وفي مجال حق الحماية الخاع بالطفل عاقب قانون الجرائ  والعقوبات بشــــــــــكل عام 

كما ( 517، 514، 511، 516، 513، 564الاعتداء على الحياو الخاصــــة في المواد )
( حرم إكراه 148،147،144كل عام أيضـــــاً في المواد )أن قانون الجرائ  والعقوبات وبشـــــ

ر وقد اقترح التقري الخ، ..بجريمة أو الإفادو بأقوال أو معلومات فأي إنســــــــــان على الاعترا
 .(64) الخاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل

                                                             

 م.5665( لسنة 16( القانون المدني رق  )61)
 .45( محمد أمين الميداني وأخر، مرجع سابق،  صـ62)
 م.1996( لسنة 15( قانون الجرائ  والعقوبات رق  )63)
 .33( محمد أمين الميداني وأخر، مرجع سابق، صـ64)



ان كــفقرو ثــانيـة في كــل مــادو من المواد الثلاث الأخيرو من أجــل تشــــــــــديــد العقوبــة إذا  
 .لوجوب إحاطة الطفل بحماية قانونية واجتماعية خاصة المجني عليه طفلاً 

وفي مــا يتعلق بــالاســــــــــتغلال والانتهــاك وتهريــب الأطفــال واســــــــــتغلاله  في التســــــــــول 
لمواد المخدرو حدد قانون الجرائ  والعقوبات عقوبات رادعة في اغير المشروع   واستخدامه

، 575، 549، 516، 515، 511، 569، 568، 567، 563للجــــاني في المواد )
( وقـــد اســــــــــتحـــدث التقرير الخـــاع بمراجعـــة القوانين الوطنيـــة المتعلقـــة 363،586،579

ضـــمن تأســمه )جرائ  اســـتغلال الأطفال( في قانون الجرائ  والعقوبات  اً جديد اً باب (65)بالطفل
 وقسمه إلى ثلاثة فاول  فيه جميع هذه المواد المذكورو أعلاه

)خاع بتهريب الأطفال( والثاني )خاع بالاسـتغلال الجنسـي ل طفال( الفاـل الأول  
والفاــل الثالث )خاع باســتغلال الأطفال في التســول( وقد أضــاف هذا التقرير مادو بعنوان 

وهذه الفاــــول جاءت من أجل مواجهة المشــــاكل الاجتماعية التي  )قيود الحق في التأديب(
 .نشأت في الوقت الحاضر
ــ ات التي كــان يفترض في المشــــــــــرع اليمني أن ينص عليــه في قــانون وهنــاك من العقوب

 هنو نص عليه صــــــــــ بينماالجرائ  والعقوبـات لمواجهـة ظـاهرو جنوح الأحـداث ول  ينص عليهـا 
قانون العقوبات الماري ومن أمثال تلك العقوبات ما نص عليه قانون العقوبات الماري في 

ه  وعرضـــــفي الشـــــوارع ديثي الســـــن يهيمون ( على معاقبة من ترك أولاده ح378/8المادو )
( 593غرامة لا تجاوء خمســــين جنيهاً( وكذا تعاقب المادو )ببذلك ل خطار أو الإصــــابات )

من قانون العقوبات الماــــــــري من امتنع عن دفع نفقة الزوجة أو أقاربه أو أجرو حضــــــــانة أو 
 .(66) مسكن برغ  قدرته على الدفع بعد التنبيه عليه

 (67)قانون الأحوال الشخصية  -6

ل المتعلقة مباشــــرو بحقوق الطفالاجتماعية هذا القانون يحتوي على عدد من القضــــايا 
ـــــــــــ ســنة وللذكور  11مثل الزواج المبكر وحضــانة الطفل يحدد العمر المبكر للزواج للإناث بـ

 .(68) سنة 14بـ

                                                             

 .66-35( المرجع السابق صـ65)
-568م،ع5665امعي الحديث،الإســــكندرية،المكتب الجالاجتماعية بين الواقع والمأمول،التشــــريعات فهمي،(محمد ســــيد 66)

569. 
 م.1995( لعام 56( قانون الأحوال الشخاية رق  )67)
 .14( شارون بيتي وأخرون، مرجع سابق، صـ68)



( من هذا القانون جاءت مخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لإجاءتها 11المادو )ف
الأمر الذي يةدي إلى الزواج بمجرد بلوغه خمســــــة عشــــــر ســــــنة لولي أمر الاــــــغيرو تزويجها 

المبكر وما يلي ذلك من تداعيات التســـــــرب من التعلي  والإنجاب المبكر والمتعدد ووفيات 
 .(69) بالولادو وارتفاع نسبة البطالة وأمراض الجهاء التناسليالأمهات لأسباب تتعلق 
م محاولات عدو لتعديل هذا القانون إحدى هذه المحاولات  1997وقـد تمت ســــــــــنة 

 وعـدل التقرير الخاع بمراجعة القوانين( 70) لإنـاث اكـانـت في إلغـاء الســــــــــن المبكر لزواج 

انون ليتفق مع مــا جــاء في أحكــام ( من هــذا القــ11الوطنيــة المتعلقــة بــالطفــل المــادو رق  )
ـــــقـــــانـــــون فـــــي الـــــمـــــواد  الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــــحـــــقـــــوق الـــــطـــــفـــــل، وحـــــدد هـــــذا ال

لطفل وحقه في الحياو والبقاء الاجتمـاعية لحمـايـة حق ال( 135،131،136،159،158)
 والنمو.

( من هذا القانون حق حضــانة الطفل 168،161،166،139،138وبيانات المواد )
( من 139ادو )لمــبتعـديــل لالتقرير الخـاع بمراجعـة القوانين الوطنيـة المتعلقـة بــالطفــل  وجـاء

در والأنثى على حد سواء ما ل  تق للذكرهذا القانون لتاـبذ )مدو الحضـانة ثلاثة عشـر سـنة 
 .(71) المحكمة غير ذلك لمالحة الطفل(

 نثى ر سنة لوبذلك رفع هذا التعديل سـن الحضـانة من تسـع سـنوات للذكر واثنى عش
 .وذلك تقديراً لتغير الاجتماعي الحاصل في المجتمع إلى ثلاثة عشر سنة لكليهما

( من هـذا القـانون حق النفقـة، حيـث ألزمت الأب 141،118،169وبيـانـات المواد )
على الكســـــب  بالإنفاق إن كان موســـــراً قادراً على الكســـــب أما إذا كان معســـــراً أو غير قادر  

 الأم ث  على سائر الأقارب حسب قرابة الوارث الميسور. فيكون الإنفاق على
 (72)قانون العمــل  -1

( بأنه كل ذكر أو أنثى ل  يبلغ الخامسة عشر 5عرف قانون العمل الحدث في المادو )
 من العمر ول  يحدد هذا القانون بشكل صريذ عمراً أدنى للالتحاق بالعمل.
فــــي الـــــمـــــواد  ونــــظـــــ  هـــــذا الــــقـــــانـــــون شــــــــــــــروط ومــــبـــــادئ عـــــمـــــالـــــة الأحـــــداث

(13،15،11،16،69،68.) 

                                                             

 .1( مةسسات المجتمع المدني في اليمن، مرجع سابق، صـ69)
 .14، مرجع سابق صـ( شارون بيتي وأخرون 70)
 .19( محمد أمين الميداني وأخر، مرجع سابق، صـ71)
 .م5663م، 5661م، 1997لعام  لاتهم بشأن قانون العمل وتعدي1991( لسنة 1( القرار الجمهوري بالقانون رق  )72)



( من هذا القانون من أحكام مواد هذا الفاــــــل الأحداث الذين 13اســــــتثنت المادو )و 
يعملون وســــج عائلاته  تحت إشـــــراف رب الأســـــرو وبشـــــرط أن يت  العمل في هذه الأحوال 

 .(73) بشروط صحية واجتماعية ملائمة
ولضـمان تنفيذ هذه المبادئ والأحكام وضـعت جزاءات على صــاحب العمل المخالف 

( من هــذا القــانون حيــث 15-68ل حكــام المتعلقــة بحمــايــة الأحــداث الواردو في المواد )
اتخذت الوءارو التدابير القانونية لتنفيذ ذلك وأصـــدرت قرار وءير الشـــئون الاجتماعية والعمل 

نــاً لائحــة المخــالفــات والجزاءات بحق المخــالفين لقــانون م متضــــــــــم1994( لعــام 16رق  )
 العمل.

ــة الــدوليــة  وجــاءت مواد هــذا القــانون المتعلقــة بعمــل الأحــداث مخــالفــة لروح الاتفــاقي
الأطفال  يةلرفاهلحقوق الطفل التي تعهدت بموجبها الدول بضـــمان الحماية والرعاية اللاءمة 

مر الذي يتعارض مع ضمان حاول الأطفال حيث نات هذه المواد على عمالة الأطفال الأ
 لأطفاله يوفرها المجتمعالحقيقية الذي يجب أن الاجتماعية على التعلي  المناســـــب والرعاية 

(74). 
 (75)قانون تننيم السجون  -4

( من هذا القانون على عزل السجناء الأحداث عن السجناء البالغين 35نات المادو )
 لذكور.وعزل السجناء الإناث عن السجناء ا

وفي هـذه المـادو مخـالفـة للاتفـاقيـة الـدوليـة لحقوق الطفـل فلا يجوء احتجاء الأحداث 
 في السجون بل في مةسسات أو دور الرعاية الخاصة بالأحداث.

تعديلات في   (76) وأدخل المقترح الخاع بمراجعة القوانين الوطنية الخاصـــــــــة بالطفل
في الأحكــام الختــاميــة وهي )يعــاقــب  ( من هــذا القــانون كمــا اضــــــــــاف مــادو59،58المواد )

بالحبس مدو لا تزيد على سـنتين كل من قبل أو أبقى في السـجن إنسـاناً ل  يت  الثامنة عشرو 
 من عمره مع علمه بذلك(.

                                                             

مل، جتماعية وبحوث الع( احمد القياـــــــــر، عمالة الأطفال في مديرية المنيرو بمحافظة الحديدو، المركز اليمني للدراســـــــــات الا73)
 ــ.4م، صـ5666صنعاء، ديسمبر 

 ــ.6( مةسسات المجتمع المدني في اليمن، مرجع سابق، صـ74)
 م بشأن تنظي  السجون.1991( لسنة 68( القانون رق  )75)
 ــ.41-46( محمد أمين الميداني وأخر، مرجع سابق، صـ76)



إلى جانب ما ذكر هناك العديد من القوانين التي أشــارت إلى الطفولة بشــيء بســـيج  -
فاـــــل خاع هو الفاـــــل الخامس من الباب حيث أفرد (77) منها قانون الســـــلطة القضـــــائية 

( نات بأن تنشأ 69الثاني تضـمن مادو خاصة تحت عنوان محاكمة الأحداث وهي المادو )
محاك  ابتدائية تختص بالنظر في قضــايا الأحداث ينظمها ويحدد تشــكيلاتها واختاــاصــاتها 

 والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاع بالأحداث.
 الاجتمــاعيــة فقــد خص هــذا القــانون بــالرعــايــة(78) لاجتمــاعيــة وكــذلــك قــانون الرعــايــة ا

الأشـــخاع الذين يفقدون عائله  حيث خاـــه  بالرعاية والاهتمام ولا ســـيما إذا كان من بين 
المستفيدين من خدماته الأرامل ذات الأولاد من الأطفال الاغار والقار وفق شروط ومعايير 

 حددها هذا القانون.
فة والمطبوعات النافذ حق حرية الرأي والتعبير للطفل فنص كمـا تناول قانون الاــــــــــحا

( منه على حرية التعبير والاتاــال والحاــول على المعلومات واعتباره حقاً 3في المادو رق  )
 الأطفال. حقوقأساسياً من 

م على حق الأطفال 5661( لسنة 1ونص قانون الجمعيات والمةسسات الأهلية رق  )
أيضــــــــــاً  ،نظي  خاع به  وفقاً لما جاء في اتفاقية حقوق الطفلفي تشـــــــــكيل جمعية أو أي ت

تناولت قوانين أخرى حقوق الطفل باــــــــورو مباشــــــــرو وغير مباشــــــــرو منها قانون رعاية وتأهيل 
م الـذي تنـاول حقوق الأطفـال المعاقين وقانون الأحوال 1999( لســــــــــنـة 41المعـاقين رق  )

 المدنية والسجل المدني وقانون الجنسية.
تناولت قوانين الضمان الاجتماعي حق الطفل في الضمان الاجتماعي وهذه القوانين وكذلك 

م ويطبق على جميع العاملين في الجهاء 1991( لســنة 51هي قانون التأمينات والمعاشــات رق  )
بشـــــــأن التأمينات م 91( لســـــــنة 54الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلج وكذا القانون رق  )

طبق على العاملين في القطاع الخاع وأيضـــــاً قانون المعاشـــــات والمكافيت للقوات ويالاجتماعية 
م ويطبق هذا القانون على العسكريين بحيث تعطي هذه 1995( لسنة 35المسـلحة والأمن رق  )

جانب القوانين  وإلى ،بعمل بلوغه  والتحاقه القوانين حق الأطفال في مرتب أبيه  إذا توفي حتى 
القرارات الوءارية التي تناولت الطفولة منها على سبيل المثال القرار الوءاري رق   صدرت العديد من

( 861م بشــــــــأن لائحة الخدمات الاجتماعية وكذلك القرار الوءاري رق  )1991( لســــــــنة 791)

                                                             

 م.1996( لسنة 1( قانون السلطة القضائية رق  )77)
 م.1994( لسنة 31قانون الرعاية الاجتماعية رق  )( 78)



م بشأن لائحة المكتبات المدرسية. وقد صدرت أيضاً العديد من القرارات التي تلبي 1991لسنة 
  طفال وتوفر حقوقه  وتعمل على رعايته  وحمايته .جتماعية لالاحتياجات الا
 


